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 مة دـــــــــــــــمق
ا  لعب و مازال يلعب دورقد– المحروقات – هو أن البترول الأكيد،ن الأمر الواضح و         إ

ية في الكثير من ا من الثورة الصناعية الثانية كمادة طاقو بدءًالدول،قتصاديات معظم ا في إمهم
 يحتل مرتبة  إذالعالمية،ال في التجارة و فعلى الوقت الحالي كعنصر حيوي الصناعات وصولا إ

 علنا نتأكد من أنه يعتبر شرايين اقتصادا ما يجالدولية، وهذ من المبادلات % 10معتبرة تمثل 
  .ول المنتجة و المصدرة له و منها الجزائربعض الد
ع شباإ المادة التي تمكن من لإعتباره جاءت ، في إقتصادها التي يكتسيهــاه الأهمية   و هذ

مستمرة، و المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بفضل الحاجات الطاقوية الوطنية بطريقة 
 من الأنتاج الداخلي %7 معدل التصدير العام و من %95 يساهم بنسبة  إذتصديره،موارد 
                             .الدولة من ميزانية % 56الخام و 

 ستثماريةإزاء سياسة المحروقات، و إبلادنا بالصادرات من  لإقتصادرتباط القوي و نظرا للإ   
 فقد خارج قطاع المحروقات،نويع في الصادرات  خلقت عدم التضعيفة،ن لم نقل متوسطة إ

 .جادة مع التأكيد على حماية فعالة و رقابة القطاع،ا ت من الواجب توفير أحسن تسيير لهذبا
 فقد أسندت الوطني،قتصاد الجمارك الجزائرية، هي حماية الإارة دأهم المهام الموكلة لإ ولكون   

  منذتإذ كان عليها، و التي ليست بالجديدة –غاز و بترول  –لها مهمة رقابة المحروقات 
 .رتباطها بالدخل الوطنيأهمية، لإا أكثرها حساسية و الإستقلال و لا تزال إلى غاية يومنا هذ

أو نظام المصنع  1اص  الخ تحت نظام المستودعالبترولية، سواءًت  يضع العمليافقانون الجمارك   
و كذا        ,مهمة الرقابة تندرج ضمنه الذيطار القانوني الجمركية، و يحدد الإالخاضع للرقابة 

 المؤرخ 86/14ضافة لكون القانون المهمة الضريبية لإدارة الجمارك في إطار النشاط البترولي، إ
 ,1991 ديسمبر 04 المؤرخ في 91/21عدل و المتمم بواسطة القانون  الم1986 اوت 19في 

 يخضع مجمل الأنابيب،و نقل المحروقات عبر  ستغلالالتنقيب، البحث، الإالمتعلق بنشاطات 
 .   باستثناء نشاطات البحث و التنقيبالجمركية،عمليات النشاط البترولي للرقابة 

                                                 
 .و رقابة الجمارك تتعلق بالرقابة على الصرف فقط,   هذا النظام ألغي من قانون الجمارك 1
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المنتجة، هو ضمان الأتاوة روضة على نشاط المحروقات ه الرقابة المف   وإن الهدف الرئيسي لهذ
حصائيات للتقليل من الغش و  و كذا دقة الإالصادرات،فة للتأكد من سير ضا إالبترولية،
 .الجبائيالتهرب 

 ية التيقصوى، فإننا نتساءل لنطرح الإشكالات أولوية كبيرة و المهمة، ذه    و لكون هذ
  : تتمحور عليه دراستنا

 ؟ هل توجد فعلاً رقابة جمركية للمحروقات                          
 :لتالية التساؤلاتتندرج وتحت هذه الإشكالية 

 فماهي القواعد القانونية التي تستمد للمحروقات،ن كانت فعلا هناك رقابة جمركية  إ-
 طبق فيه؟  ؟ و فيما يتمثل اال الذي تمنها مشروعيتها

ه الرقابة؟ و ما واقع النظام الجبائي ساسية التي تضبط صرامة هذوامل الأ و ماهي أهم الع-
 دارة الجمارك لما يتميز به من غموض؟البترولي في نظرة إ

ن  هناك صعوبات تتوسطها، و إمظروف، أه الرقابة تتم في أحسن شروط و  وهل هذ-
 كانت فماهي طرق معالجتها ؟

دراستنا على مستوى منطقة حاسي شكالية موضوع كل هذه التساؤلات التي تكون إ   
 يسبقها تقديم لمفهوم الرقابة الجمركية مسعود، سنحاول معالجته من خلال فصلين إثنين،
 .للمحروقات، و أهم التغيرات و التطورات التي لحقته

ي خوله لها الرقابة، و اال الذه لى المنطلق القانوني لهذول نتطرق فيه إو بعدها الفصل الأ   
الأساس  فالأول جاء تحت عنوانه : لك على مستوى ثلاثة مباحثفيه، و ذ لتطبق القانون

 نتحدث فيهما على أهم مطلبين، و الدي يتضمن للمحروقات،القانوني للرقابة الجمركية 
 .ا الميدانية التي تنظم رقابة الجمارك في هذالنصوص التشريعية و التنظيمية و التطبيق

صه لدراسة المصنع الخاضع للرقابة الجمركية و بالتدقيق مصنع أما المبحث الثاني فسنخص   
 الجمركية، حيث سنعالج في مطلبيه أهم العمليات التي تخضع للرقابة ،بمسعود جنوحاسي 

 .الرقابةفيه دور الجمركي أثناء و سنشرح 
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 فخصص لدراسة مركز حوض الحمراء كمركز وسيط بين الثالث،و فيما يخص المبحث     
و سنحاول تسليط الضوء في ظل مطلبين على رقابة الجمارك -النقل–رسال و الإالتجمع 

 .المقتطعةلك على الكميات روقات عند الدخول و الخروج، و كذلبضائع المح
ابط التي تستخدم في الرقابة الجمركية  فستناول فيه الضوالثاني،أما فيما يتعلق بالفصل    

 الجماركدارة ولي و العملي إزاء إاقع النظام الجبائي البتر وإلى للمحروقات، إضافةً لهذا سنتطرق

كر فيه أهم تقنيات و مستويات ذ مبحث أول نالآخر،لك على مستوى ثلاثة مباحث هو و ذ
 .مطلبين مهمتها في الجمارك،دارة إالرقابة التي تضبط ا 

 الضرائب  إدارة الجمارك وة إداررولية بين الجباية البتإشكاليةلى    أما المبحث الثاني، فسنتطرق إ
 .طار مطلبينوالمشاكل المترتبة عنها في إ

لك فعاليتها، و ذ مدى والرقابة، ه  تقييم لهذ-في إطار المبحث الثالث-ثم نتناول في الأخير   
 إنطلاقاً من الواقع المعاش و  و حلول لهااقتراحاتعطاء  أهم المشاكل التي تتوسطها، و إبذكر

 .الأفكار الشخصية
: و تظهر الخطة على الشكل التالي   
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 .تقنيات و مستويات الرقابــــــــة       :المبحث الأول
 .التقنيات المستعملة في الرقابة     :الأولالمطلب  •
    .المستويات المتبعة أثناء الرقابة     :الثانيالمطلب  •

 
 .واقع النظام الجبائي البترولي أزاء الجمارك      :المبحث الثاني   

      .و دور الجماركجباية البترولية عناصر ال: الأولالمطلب  •
      .مدى ازدواجية الجهاز الجبائي البترولي:المطلب الثاني •

 
 .تقييم لواقع الرقابة الجمرآية للمحروقات      :المبحث الثالث

  .الصعوبات التي تتوسط الرقابة      :المطلب الأول  •



. تقديم مبدئي لمفهوم الرقابة الجمرآية للمحروقات و أهم تطوراته  

9 المدرسة الوطنية للإدارة

 :مفهوم الرقابة الجمرآية للمحروقات و أهم تطوراتهل  مبدئيتقديم
العامة من الناس عدة   عنديأخذ قد للمحروقات،بالرقابة الجمركية  ن المقصود     إ

دارة يع الجمركي، يكون من خلال تدخل إطار التشر لكن القصد منه في إو، مفاهيم
 و المراكز الرئيسية للتجمع الخام، معالجة البترول الجمارك على مستوى مراكز التجمع و

المرتبطة خرى أما العمليات الأ.البحريةات نتهي في المستودعات الخاصة و الموإفراغ المصافي
ا لا تخضع  فإغازية، سائلة أو سوءاالتنقيب و الحفر في الحقول الخاصة بالمحروقات بالبحث 

 .لمفهوم الرقابة الجمركية
بة الفيزيائية المادية و رقابة ارق ال :على جانبين همارقابة الجمركية للمحروقات و تتم ال   

تنظيمية لك على أسس قانونية و و ذ.... نتاج و التصديرالوثائق المتعلقة بأهم كميات الإ
 .الزمنه المهمة التي نجدها قد عرفت عدة تغييرات عبر تكون القاعدة الشرعية لهذ

لك تعرف الحضور الحقيقي و الفعال و ذبة الجمركية للمحروقات   كانت الرقا: فأولا   
البترولي، و ذلك كان  كانت تتحكم بفعالية كبيرة في مراقبة النشاط ، إذ1971قبل عام 

 تلك الفترة للوسائل المادية و كذا التعداد البشري، و رغم ي عرفتهرغم النقص الكبير الذ
لغي و الجديد لم لنشاط، لكون التشريع القديم قد أاا الغياب التام لتنظيم قانوني ينظم هذ

       .1بعديدخل حيز التنفيد 
  الرقابة الجمركية للمحروقات السائلة و الغازية، 1971 افريل 15لى غاية تاريخ    وإ
-1111   : ا تصفية و تحصيل الأتاوة البترولية أصبح يسير بموجب أحكام الأمر رقمو كذ

ستغلال و نقل المحروقات عبر المتعلق بالبحث و إ 28/11/1958 المؤرخ في تاريخ 58
 .الأنابيب

 هو .ه المرحلة الأولى و ما طبع الرقابة الجمركية للمحروقاتيمكن أن نخلص إليه في هذو ما 
ا في وضع الأتاوة البترولية محور حول الرقابة الفيزيائية و كذأا كانت رقابة فعالة تت

 . الخزينة العموميةالعمل على تحصيلها لصالحو
ا القطاع، ذدارة الجمارك في هرة التي تميزت بالفتور بالنسبة لإه الفتإن ما ميز هذ : ثانيا     
 .     دارية البسيطةة الجمركية للمحروقات على بعض الإجراءات الإ الرقاباقتصرت إذ

                                                 
  1 .رويشي بوجمعة المدير السابق لمدرسة أعوان الجمارك عين البيضاء ورقلة: حسب دراسة للسيد



. تقديم مبدئي لمفهوم الرقابة الجمرآية للمحروقات و أهم تطوراته  

10 المدرسة الوطنية للإدارة

طقية و  من جمود كان نتيجة من1993-1971ه الفترة ما بين و إن ما اتسمت به هذ   
  : حتمية للكثير من العوامل السلبية التي أثرت على فعالية الرقابة الجمركية للمحروقات منها

ة واضحة و تنظيمي قادر على تحديد و تأطير التدخل الجمركي بطريقغياب محيط قانوني * 
 .ا النشاطو موضوعية و مستقرة في هذ

ركزية للجمارك و دارة الملى مستوى الإ في مجال المحروقات عدارية مختصةعدم وجود بنية إ* 
 و بالتالي ضرورة الجزائر،  التي يلعبها قطاع المحروقات في اقتصادلك رغم الأهمية الكبيرةذ

 .البتروليحقيقية و فعالة للنشاط وجود رقابة 
لك تبعا لعدة تغيرات سياسية و الرسوم الجمركية و ذتغيير الجهة المكلفة بتحصيل الحقوق * 

 الجزائر مؤسسة التي أوكلت لها مهمة – Alger-Sociétesية منها تأسيس قباضة و قانون
لك قضية تأميم ، و كذ1الأغواطتحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية بدل قابض الجمارك في 

 سوناطراك كمؤسسة وطنية لتحتكر  و دلك أدى الى وضع،1974 فيفري 24المحروقات في 
ا ما  و هذ،االا جمركية قادرة على التحكم في هذية  دون وجود قاعدة تنظيمهذا النشاط

مام مؤسسة عملاقة تمثل مؤسسة على المحروقات أ دور الجمارك في رقابتها  منصغر و حدد
 .2Entreprise Etatiqueالدولة 

وجب أن يكون متبوعا بآخر يتعلق بإدخال النظام الآلي ضافة لكون أن قرار التصنيع إو    
يساعدهم للمحروقات، مما ين جمركيين متخصصين في الرقابة الجمركية ا ضرورة تكوو كذ
دارة الجمارك و دورها في النشاط البترولي كان قد  إحتواء هذا النطاق، و بالتالي فإن إعلى

 .تجاوزته الأحداث
 دور الرقابة  إنحطاط فيد و الإقتصادية، نجه الأحداث السياسية   إذن نتيجة مل هذ

على  1993طارات الجمارك بعد عام إ رغم المحاولات التي جاءت ا حروقات،للمالجمركية 
                  .مستوى المديرية العامة للجمارك

                                                 
.1961 فيفري 14 من المقرر02 المجدد لنص المادة 1971أفريل 16 طبقا لمقرر 1  

. إن هذه التسمية جاءت نتيجة مغادرة العديد من المؤسسات الأجنبية بعد تاريخ تأميم المحروقات 2  
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 التناقضات، كانت سببا حاجزا أمام الاستثماره  إن هذكر إذن كما سبق الذ: ثالثا   
ا اال في هذ صلاح حقيقي الأفكار الجديدة التي تبحث على إ ظهور بعضو، الأجنبي

ا وصول فوائد الجباية البترولية قات لصالح المؤسسات الأجنبية و كذ مجال المحرو فتح: منها
 . الفوائد المالية الموجودة في ظل تحرير التجارة الخارجيةإلىضافة إ الدولة، من ميزانية 2/3 إلى
وجب على المديرية صلاح لقطاع المحروقات أالدراسات و المحاولات بحثا عن الإه كل هذ   

 مديرية التكوين و مديرية الرقابة الجمركية : العامة للجمارك خلق مديريتين هما
       .للمحروقات

كيف مع  أجل التنالجمارك، مفأما الأولى فكان فتحها دف تكوين و رسكلة أعوان    
 المنظمة إلىنظمام الجزائري، من فتح التجارة الخارجية و الإقتصاد متطلبات التوجه الجديد للإ

 ...غيرها و للتجارة،العالمية 
الذكر، فقد وضعت كهيئة مركزية، وهذا من أجل تحمل جميع أما المديرية الثانية    
بممارسة  مما قد يرد للجمارك صلاحيتها من أجل السماح بالمحروقات،لتزامات المرتبطة الإ

 .1الرقابة الفعلية للمحروقات
 :  منهارمهام، ندكلرقابة الجمركية للمحروقات و قد أوكلت لمديرية ا   

جراءات الجمركية المتعلقة بحركة  ذات طبيعة تسمح بتخفيف عصرنه الإوضع آليات*
 .المحروقات

 خاصة بنشاط المحروقات قتراح مشاريع نصوص ذات طابع تشريعي أو تنظيميإمكانية إ*
 .كيفية المراقبة الفعلية للمحروقاتا و كذ

راقبة مجموع النشاطات البترولية على مستوى المنشآت الموضوعة تحت العمل على م* 
 .الجمركيةنظام المصنع الخاضع للرقابة 

 .البتروليةتكييف تأطير التجارة الخارجية و الجباية * 
 .علاميةساعدة متعاملي القطاع البترولي بإجراءات تسهيلية و إم* 
 .2حروقاتحصائية للمالإالقيام بتحضير و نشر النشريات * 

                                                 
.للجمارك.الع.دارة المرآزية و الم المتضمن الإ329-93: المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم251-95: أنظر المرسوم التنفيذي رقم- 1  
.للجمارك.الع.بن صحراوي نائب مدير الرقابة الجمرآية للمحروقات على مستوى الم: شروح مقدمة من السيد- 2  
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 للمحروقات يظهر مفهومها ليه في الأخير هو أن الرقابة الجمركيةإن ما يمكننا أن نخلص إ    
 وكذا جبائية من خلال ، حيث كانت مراقبة فيزيائية من جهة1971لك قبل عام واسع و ذ

لى غاية  انحصرت بعدها في أمور بسيطة سطحية إو, تحصيل الحقوق و الرسوم البترولية
دارة الجمارك تفرض رقابتها على هدا القطاع و لحاضر،  و لكن رغم ذلك تبقى إاالوقت 

 من نصوص تشريعية و تنظيمية و -ننا نتساءل عن القاعدة القانونيةنشاطاته،   لذى فإفي 
ا نظمة الجمركية التي تكون مجال الرقابة؟ و هذه الرقابة؟ و ماهي الأ التي تخولها هذ-تطبيقية

 .ه في الفصل اللآحقما سنحاول مناقشت
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 :الرقابة الجمرآية للمحروقات الأساس القانوني و مجال : صل الأولالف
بعد أن تم تقديم و لو بشكل مبسط لمفهوم الرقابة الجمركية للمحروقات في التقديم      

 الجمارك،رة داهذا العمل الأساسي لإ التطلع على أهم التطورات التي عرفها بعد الأولي و
 تحدد الأساس القانوني لهذه الرقابة نجد أنفسنا أمام مسألة تحديد و ذكر القاعدة القانونية التي

ليه في ذا ما سنتطرق إ تتكون من النصوص التشريعية والتنظيمية و التطبيقية و هو التي
ذي و ال,  الأساس القانوني للرقابة الجمركية للمحروقات:  تحت عنوانالمبحث الأول

      .                                                                          مطلبينسيتضمن 
للرقابة  و ذلك بذكر المصنع الخاضع الرقابة،براز اال الذي تمارس هذه كما سنحاول إ

التطبيق لمصنع حاسي مسعود جنوب و ذلك  و سنخصص جمركي، كنظام ،الجمركية
     .    و ذلك لجعل الدراسة أكثر فعالية مطلبين،والذي سيتضمن هو الآخر  كمبحث ثاني
عب دور مركز للتجميع  الذي يلالحمراء، لدراسة مركز حوض المبحث الثالثمع تخصيص 

براز أهم ما يميزه على أساس أنه يخضع الإنتاج، و سنحاول إا النقل بين جميع نقاط و كذ
 وذلك من خلال مطلبين نقل،مركية و كمستودع و مركز لنظام المصنع الخاضع للرقابة الج

                        . لكذك
 :الأساس القانوني للرقابة الجمرآية للمحروقات      : المبحث الأول

و  على المحروقات سواء كانت مادية أدارة الجمارك دور أولي و فعال في مجال الرقابةإن لإ   
 – كمطلب أول – سواء كانت تشريعية القانونية،وع النصوص ماستناداً  وذلك وثائقية،

 .المبحثبرازه في ظل هذا  و هذا ما سنحاول إ– كمطلب ثاني –أو تنظيمية و تطبيقية 
 :1الجانب التشريعي المنظم للرقابة    : المطلب الأول 

الرقابة  ارك و مجمل المواد التي تتحدث عنلى قانون الجمفي ظل هذا المطلب سنتطرق إ    
 إلىضافة المهمة، إ و كذا قانون الضرائب غير المباشرة و علاقاته ذه للمحروقات،الجمركية 

 : و ذلك كمايلي35-88:ضافة المرسوم رقم ، إH.C 25 و كذا التعليمية 86/14قانون 
I – ن أهم ما ذكر من مواد في قانون الجمارك ، فيما يتعلق بالرقابة  إ: قانون الجمارك

 98/10 من قانون 171 الى المادة 165 من المادة : المواد: ية للمحروقات هيالجمرك
، 1979 يوليو21  المؤرخ في79/70 المعدل و المتمم للقانون 1998 أوت 22المؤرخ في 

                                                 
. الأآبر بالرقابةالارتباط للإشارة فقط فإن تنظيم هذه النصوص لم يأت على أساس الترتيب الزمني بل على أساس - 1  
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ة ، و التي تعرف على أا حيث تعالج و تنظم نظام المصانع الخاضعة للرقابة الجمركي
 .1جمركية، موضوعة تحت رقابة قتصادي وحدات إقتصادية ذات طابع إ

 أي هي أحكام الرقابة،ذكر كيفيات و طرق  يلاحظ في ظل هذه المواد أنه لم تو ما   
 لأنه لا توجد نصوص قانونية الرقابة،عامة يستلهم من محتواها مبادئ و تقنيات و طرق 

 الفصل طارإ و سنفصل في هذه المسألة في بالتفصيل،تحدد الرقابة الجمركية للمحروقات 
 .الثاني

II  - قد يظهر من أول وهلة أن هذا القانون لا يمس    : قانون الضرائب غيرالمباشرة
دارة الجمارك ولكن في ظل بنوده و مواده ، نجد إبصلة للرقابة الجمركية للمحروقات ، 

 T.P.P :  مثلالصالح الدولة– غير مباشرة -كانت تقوم بتحصيل الضرائب الداخلية
 .– سابقا –لمنتوجات البترولية الرسم على ا

 ديسمبر 09 المؤرخ في 76/104و يظهر هذا القانون في الباب السابع من قانون    
 التي تتناول 429 الى 404 يجمع المواد المباشرة، المتضمن قانون الضرائب غير 1976

 .ةالتي يمكن انتاجهامن طرف المصانع الخاضعة للرقابة الجمركيالمنتوجات البترولية 
 المواد المذكورة أعلاه نجدها قد و في ظل الفصول الأربعة التي أحتوت مضمون   

عفاء حكام المتعلقة بالإ و كذا الأ.العامةلى التعريفة و الوعاء و بعض أحكامها تطرقت إ
لى الأحكام المرتبطة إضافة إ. و الذي له إرتباط في نظام الجماركعند التصدير 

 .ةتعريفات المخفضا البالتخفيضات و الأرسم و كذ
 يمكن من خلالها بناء القواعد الأساسية لسير الرقابة الأحكام،لى كل هذه إفبالنظر    

لى وضعية السلعة بالنظر إرتباط في حالات التصدير الجمركية للمحروقات، و كذا لها إ
 .التعريفية

III – ب و البحث قي و المتعلق بأعمال التن1986 أوت 19 في المؤرخ : 14-86 قانون
 و كذا يعرف الكميات البترولية ستغلالها و نقلها عبر الأنابيب،عن المحروقات و إ

الخاضعة للأتاوة و متى و أين تكون كذلك ، وهذا القانون قد تم تعديله بموجب القانون 
 في ظل قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ديسمبر 04 المؤرخ في 21/91 :المعدل و المتمم

1992. 
                                                 

  1 .1999لعدم العمل بها بعد صدور قانون المالية لسنة , إلغاء المواد المتعلقة بنظام المستودع الخاص نشير إلى أنه تم-
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VI- 25 و التعليمية رقم 88/35المرسوم رقم  C.H:   16فيما يخص المرسوم المؤرخ في 
نتاج و نقل بأفيفري فهو يعرف طبيعة الأنابيب و المنشآت الملحقة ا ،والمتعلقة 

نجازها و يحدد مختلف مراحل حركة المحروقات ، وكذلك الإجراءات المطبقة في إ
 .المحروقات

طار الذي يكون فيه مجال الرقابة الجمركية للمحروقات و بين  يحدد الإضافة لكونهإ   
نتاج مواد مطابقة ت السائلة غير الغازية، من أجل إمفهوم المعالجة الأساسية للمحروقا

  .  للضوابط
، فهي تتمحور 1986 أفريل 23 المؤرخة في H.C 25 بالتعليمية رقم أما فيما يتعلق   

 .روقاتحول كيفيات و أجراءات تصدير المح
وية الرقابة ذن فكل هذه النصوص التشريعية تكون القاعدة القانونية لشرعية و أول    إ

 .ضافة لنصوص تنظيمية و تطبيقية سنذكرها في المطلب الثانيالجمركية للمحروقات إ
 

        :1للرقابة الجانب التنظيمي و التطبيقي المدعم : المطلب الثاني
و تلخيصه في العناوين  سنحاول ذكره تطبيقية،نظيمية و ن أهم ما جاء من نصوص تإ   

  : التالية
I  - الذي يحدد شروط منح نظام المصنع : 1993 مارس 14القرار الصادر بتاريخ 

 نتاجو ذلك دف تقليص تكاليف الإ.عية الخاضع للرقابة الجمركية للمؤسسات الصنا
 هدف تحفيز الأعوان ا و كذالوطنية،العبء الجبائي على المؤسسات وتخفيف 

 .نجاز مصانع من هذا النوع على إالاقتصاديين
II- بواسطته تم تحويل الجهة المكلفة ي الذ: 1971 أفريل 16القرار الصادربتاريخ 

 ب  ــلى قابض الضرائو ذلك من قابض الجمارك بالأغواط إبتحصيل الأتاوة البترولية 
ح رقابة لرقابة الجمركية سوف تصب ، و هو بذلك يبين لنا أن ا2) مؤسسة-الجزائر(

 .ون المساهمة في تحديد الأمور الجبائيةمادية على مستوى المصنع د
 

                                                 
. لم تأت حسب التسلسل الزمني بل حسب الارتباط الأآبر بالرقابة , نفس الأمر بالنسبة للنصوص التنظيمية و التطبيقية- 1  
. يعرف حالياً بالقابض الرئيسي لمختلف الضرائب- 2  
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III - المتمم للقرار الصادر بتاريخ  ول المعد: 1991 ديسمبر07بتاريخ القرار الصادر 
 الموجهة لأعمال ، و الذي يحدد بضائع التجهيز86/14 تطبيقا للقانون 1990 ماي08

الضرائب، و ذكر لتنقيب و تصدير المحروقات و التي تعتبر معفاة من تقديم البحث و ا
 قد تبدأ منذ وصول أول للمحروقات،نطلاقا من كون أن الرقابة الجمركية هذا القرار، إ

 .1وضعيتها التعريفية مع تحديد –نتاج و التصدير  الإ البحث و التي تستعمل في-الوسائل
V – 96/92 تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم : 1992يسمبر  د05القرار الصادر بتاريخ 

 المتعلق بنشاط تموين الطائرات و السفن ، فهذه المسألة لها 1992 مارس 03المؤرخ في 
لى لقيام بمراقبتها و تقديم حسابات إو كذا ا ,علاقة بالرقابة الجمركية للكميات المستعملة

لرقابة الجمركية للمحروقات على المفتشية الرئيسية للمحروقات ، و منها مديرية ا
 .مستوى المديرية العامة للجمارك

IV – بتحديد إجراءات و كيفيات ق المتعل: 1999  فيفري03 المؤرخ في 10المقرر رقم 
 169الجمركية ، و ذلك بمعالجته لنص المادة نشاء و تنظيم عمل المصانع الخاضعة للرقابة إ

لى جانب أهم ارك ،إدم من طرف أدارة الجمعتماد يقمن قانون الجمارك ، و ذلك الإ
 .الشروط التي يجب على المستغل تحقيقها و أهم الواجبات المرتبطة به

IIV-و تدوم صلاحيته :  السنوي المضمون للمصنع الخاضع للرقابة الجمركيةالالتزام 
 ديسمبر من نفس السنة ، حيث بعد تقديم الملف و اعتماد المصنع 31 جانفي الى 01من 

 يصبح المصنع – حاسي مسعود : مثلا– 2ن طرف رئيس مفتشية الأقسام بالمنطقةم
 .خاضع للرقابة الجمركية

 يأتي بعد هذه المرحلة و الذي يوقع من طرف قابض الجمارك و المستغل    و هذا الإلتزام
اريف ممارسة الجمارك للرقابة على  أعباء و مص-لتزام السنويالإ–و الذي يحدد 

ضافة ان الساهرين على الرقابة و كذلك إ أجور الأعو:  مصنعه و تتضمنالمحروقات في
ضافي للعون و ذلك على أساس الأعمال  كذا حق العمل الإو،  على الأجور%45نسبة 

 .المعوضة

                                                 
. للجمارك.الع.بن صحراوي نائب مدير الرقابة الجمرآية للمحروقات على مستوى الم: حسب رأي السيد- 1  
  2 سابقا آانت تقدم من طرف وزير المالية ثم أصبحت من صلاحيات المدير العام للجمارك وحاليا من صلاحيات رئيس مفتشية أ الجمارك -
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وقات لم تأت من العدم، بل ذن في آخر الأمر نخلص أن الرقابة الجمركية للمحر    إ
 القاعدة تتطبيقية، كونعية و تنظيمية و نطلاقا من نصوص قانونية تشريوجدت إ

 .الأساسية لهذه الرقابة
جحاف في تنفيذها من طرف على شرعية هذه الرقابة التي فيه إو لكن بعد ما تعرفنا      

و هو ما .   نتساءل عن مجال هذه الرقابةا إدارة الجمارك، فإننبعض المصالح خارج
 .الثانيسنحاول مناقشته في المبحث 
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 مصنع حاسي  الخاضع للرقابة الجمرآية، المصنع : المبحث الثاني
 :مسعود جنوب

 للمحروقات على الأسس القانونية التي تستمد منها الرقابة الجمركية الإطلاعبعد     
المهمة، و ه لى اال الذي تمارس فيه هذنجد أنه من الضروري الآن التطرق إ ،شرعيتها

تكاليف  وسيلة لتقليص اعتباره، على الجمركية،لى المصنع الخاضع للرقابة سنتطرق إ
 الأعوان لى تحفيزالوطنية، دف إنتاج و تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات الإ

 .تنشيطهم و الاقتصاديين
وحدات  قانون الجمارك الى هذه المصانع على أا 171 الى 165 تطرقت المواد قدو   

دارة الجمارك إمتيازات جمركية أو جبائية و أن  منتجاا من إ تستفيدصناعي،ذات طابع 
 على أساس أنه يمكن أخذه به،تطبيق الكامل أو الجزئي للنصوص التي تتعلق التتولى 

المحروقات باستخراج و تضييع  أساسا لعمل المؤسسات التي تقوم تحويل، معداًكمستودع 
                                                                                              .أوسائلةغازية

 و هذا لما يتميز به عن جنوب،و في ظل هذا النقاش سنركز على مصنع حاسي مسعود 
تهلك  تسالممتاز،نتاج البترين العادي و مصفاة، تساهم في إ على المصانع، لاحتوائهبقية 

أخرى لكونه من أقدم المصانع الخاضعة للرقابة ومن .  جهةفي ولايات الجنوب هذا من 
 فهذا سيمكننا من مقارنة معلوماتنا الحالية بالمعلومات السابقة ن فيما يخص الجمركية،

 على ثناء آداء مهامه سواء عند الإستخراج أو عند الوضع للإستهلاك،دور الجمركي أ
 .ؤسسة نفطالمستوى المصفاة و م

 و كذا ذكر ,و ستكون الدراسة حول أهم البضائع المقبولة في المصنع في مطلب أول   
 و تلخيص دور الجمركي بدقة مع مقارنة الجمركية،لأهم العمليات التي تخضع للرقابة 

 . في المطلب الثاني– 1LACT.UNIT –المعايرة اليدوية بنظام 
                       :المصنـعفي ة ـائع المقبولـ البض: المطلب الأول

و و يتضمن قرار الترخيص , 2المدير العام للجماركبموجب قرار  هذا المصنع إنشاءتم     
 أن تستوفيها الهياكل و المنشآت الطرق التنظيمية لسير المصنع ، والشروط التي يجب

 على عاتق المستغل ،من لتزامات التي تقعظام ، و كذلك تحديد الأعباء و الإالمعينة لهذا الن
                                                 

. القياس اليدوية آلية محضة دون تدخل الجمرآي فيها هو نظام جديد تكون فيه المعايرة و عمليات- 1  
. حالياً من اختصاص رئيس مفتشية أقسام الجمارك آما تمت الإشارة إليه سابقاً- 2  
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ائع المقبولة في المصنع ،و نشير إلى أن فحص و زيارة المصنع عند طبيعة البضبينها تحديد 
لق و ترصص من طرف عون نشاءه ، تشترط تحديد أقفال الأنابيب التي تفتح و تغإ

ت التي تساعد مصالح الجمارك على حترام مقاييس الخزاناإلى شرط إضافة الجمارك ، إ
  أعوانقامةهذا إلى جانب أن مجالات إء عمليات المعايرة في ظروف مناسبة ، جراإ

الجمارك لا تكون خاضعة لمصاريف الصيانة و الكراء ، و كذا مجهزة و واقعة في نطاق 
 .المصنع 

 فهي كبقية جنوب،و فيما يتعلق بأهم البضائع المقبولة في مصنع حاسي مسعود    
ن كل  من قانون الجمارك، فإ170المادة  فطبقا لأحكام الأخرى،البضائع في المصانع 

بمقتضى  التي تقوم بتحويل أو تصنيع بعض من أنواع المنتجات المحددة المؤسسات
الجمركية، و يكشف هذا عن  يجب أن تلحق بنظام المصانع الخاضعة للرقابة القانون،

 و التي تقوم المحروقات،ظام ستراتيجية التي تتميز ا النشاطات التي تمارس في نالأهمية الإ
                                    : على

 الغازية المعادن والمنتجات أو من البترول،  أنواع الخام منمعالجة أو تكرير الزيوت*  
ون خاضعة للرسوم قصد الحصول على منتجات بترولية أو مستخلصات مشاة تك

 .رسمي الداخلية على الاستهلاك أولأ
و ما شاها من البترول و كما هو الحال بالنسبة  تاج وصنع المنتجات الكيميائيةإن*  

لي لهذا النظام هو توقيف الحقوق و الرسوم الأخرى، فإن الأثر الجللأنظمة الجمركية 
 و قد حدد القانون طبيعة منتجاا، وكذا الإجراءات الإدارية التي تفرض على الجمركية،

بالمحروقات ، و يتعلق الأمر بصفة عامة 171الإعفاء لا سيما المادة ذا البضائع المقصودة 
 .التكريرالمميعة و الغازية المعدة و المعالجة و 

 و يتم إدخال للجمارك،بالإضافة إلى المنتحات المعينة خصيصاَ بمقرر من المدير العام    
كانت ذات منشأ  سواءاً المستحقة،البضائع ضمن هذا النظام بتعليق الحقوق و الرسوم 

 .الحرية و تجري عمليات التصنيع على درجة نسبية من وطني،أجنبي أو 
 و إن مصالح الجمارك بحاسي مسعود جنوب و المتواجدة بعين المكان ضمن مكاتبها    

على الدوائر الإنتاجية حيث تخضع المنتجات ئمة الملحقة، تم بإحكام رقابة و حراسة دا
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 المصنع إلى إستيفاء قيمة الحقوق و الرسوم إذا كانت تلك النهائية عند خروجها من
 .للإستهلاكالأخيرة موجهة 

الذي يقوم بالإيداع تحريرتصريح مفصل عند الدخول إلى و يشترط على الشخص    
 و هذا لتكون رقابة منشأها، قيمتها و والمواد، كمية   يتضمن الإشارة إلىالمصنع،

من خلاله حساب الضرائب و الغرامات و إحالة  يمكن صحيح، ذات منطلق الجمارك،
 .للقانونالمخالفات 

 نجد أن على مستواه – البضائع –و بعد الدخول إلى المصنع الخاضع للرقابة الجمركية    
               . سنتطرق إليها في المطلب الثانيمراقبة،تتم عمليات 

 
  :المصنع في التي تخضع للرقابة الجمرآية  العمليات:الثانيالمطلب 

كانت تطبق عند الدخول و   كل الإجراءات الجمركية سواء التيبالعمليات،يقصد     
مع العمليات  ها لكي نحاول مقارنتها  و قد أوردنابالتصريح، أي كل ما يتعلق الخروج،

 إضافة لمحاولة إسقاط و لو بنظرة سطحية على دور الجمركي،ا قوم الحالية التي ي
 . LACT- UNITار إستعمال نظام الجمركي في إط

I- 1996فيما يتعلق بالعمليات التي كانت تخضع للرقابة الجمركية قبل عام: 
 هي إنشاء تصريح المصنع، إلى بعملية الدخول أهم الأعمال التي ترتبط ت  فقد كان   

 الذي 1973 ماي 15 تماشياَ مع المقرر الصادر بتاريخ الرسوم،مع تعليق للحقوق و 12رمز
 .1يحدد هذه الموارد 

 بعبور هذه المنتجات البترولية من مصنع ،15 يصفي التصريح 12و نجد أن الرمز رقم    
 .الرسوم دون دفع الحقوق أو لمصنع،

  :التالية للبترول الخام نحو المصفاة الوثائق 12 و يرفق التصريح    
 .المصفاة شهادة الكمية الفعلية المتوجهة إلى *  
 لتفادي مشكل عدم التوافق مع الشروط الداخلة،لتحاليل عن وضعية الكميات  شهادة ا*  

 .التجارية
 . مذكرة تفصيلية تحمل قيم جدول البترول الخام عند الدخول للمصنع المراقب  *

                                                 
  1 13 تخضع لنظام العرض للإستهلاك تصريح ك تدخل في عملية التصنيع غير واردة في المقرر المذآور لذلة الملحقات و المواد الكيميائي-
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 تمنح المنتجات البترولية حسب وجهتها نظاماً جمركياً قد الخروج، و فيما يخص عملية    
  :يكون

 .07ريح رقم  بتصالتصدير،   *
 .15 تحويل نحو مصانع أخرى مراقبة جمركياًتصريح رقم   *

 بتصريح المراقب،و كل هذه الأنظمة تصفي النظام الأصلي لدخول هذه المنتجات إلى المصنع 
 .12رقم 
 تصبح الحقوق و الرسوم المرفوقة واجبة المصنع، إنطلاقاَ من العرض للإستهلاكأما     

نتجات المصنعة عند خروجها من المصانع الموضوعة تحت الرقابة  بمجرد عرض المالأداء،
 و القيمة التعريفية، تبعاَ للمعدلات الرسوم،الجمركية للإستهلاك و تحسب هذه الحقوق و 

 و على أساس نسب المراقب،المصرح ا في تاريخ تسجيل التصريح عند الدخول إلى المصنع 
 .تاريخالالحقوق و الرسوم المعمول ا في ذلك 

و تخضع عمليات رفع المنتجات البترولية عند الخروج من المصنع المراقب لوصل الإستلام    
  :إلى ويوجه نفتاك،أو وصل الدفع مؤشراً من مصلحة الجمارك و مؤسسة 

 .الجمارك نسخة إلى مصلحة    *
 .نفتاك نسخة إلى المتعامل مع    *
 .البترولية نسخة ترافق المنوجات    *
 .ين الوصل الأصلي يوجه إلى مؤسسة التصفية نفتاكفي ح

 مؤقتاو في اية كل شهر تودع  تصريحاًالجمارك، و يمثل وصل الدفع المؤشر من إدارة    
 على الكميات المحمولة عامة، موجزا يحتوي بصفة 13المؤسسة تصريح لغرض الإستهلاك رمز

 .من مختلف المنتجات
 فذلك ممكن و لكن في شكل إعادة تصدير لجزء من ،المصنعنطلاقا من التصدير إأما 

 لدى مكتب الجمارك الموضوع في إنطلاقا 07 و يجب تسجيل تصريح المصنعة،المنتجات 
 .المنتوجات البترولية و المكلف بمتابعة المحاسبة المادية لحركة المصنع

 
II –ا الجمركي بعد عام 1996  العمليات التي يقوم :  
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 عدة تغييرات و منها حرية العمليات التي لتاريخ عرفت الرقابة الجمركيةإذن بعد هذا ا   
 فقط – المعايرة –1 إلا الرقابة المادية مهام إدارة الجمارك، فلم يبقى من بالمحروقات،تتعلق 

،أما بقية الأعمال فقد ذهبت هباءا ، لذا فالجمركي في مصنع حاسي مسعود جنوب ، يقوم 
                        2: بــ

 – أو مؤسسات أجنبية كسونا طرا –ستغلال  عون الجمارك و كذا ممثل شركة الإ يصعد   
ستخراج أكبر نسبة من الماء منه، وهنا يقوم تمت فيه عملية التجميع و إ الذي الخزان،فوق 
 تكون بذلك، ثلاث مرات على التوالي، باستعمال آلة خاصة القياس، بعملية الشركة،ممثل 

 توضع عليه مادة بيضاء، يتحول لوا إلى أحمر جزري، و في آخرها شكل الميليمتر،بمرقمة 
 . و يمكن للجمركي طلب قياسات أخرى في حالة الشك.للماءعند ملامستها 

التي تتواجد في جهاز خاص بقياسها  و درجة الحرارة و الكثافة المقاسة، تسجيل القيمة    ثم
 - الخزان–في أعلى الحوض 

 لمقارنة نتاجئه مع المنسق الرئيسية، يتوجه العون الجمركي إلى قاعة المراقبة هادو بع   
 . و الذي يكون قد تحصل على قياس مسبق آليللقاعة،الرئيسي 

 لدرجة الحرارة التي يجب يدوية، ليقوم بعملية حساب الجمارك،و يعود بعدها إلى مكتب    
  .A.S.T.M لالكثافة، باستعما كذا و، °15أن تساوي 

بشكل شبه  على أن المنتوج صافي و لو والتحاليل، ثم يتوجه بعدها إلى المخبر للتأكيد من    
 محددة نسبة و، أ كانت غير محددة لصغرهان إ،الماءكلي خاصة بتحديد نسبة الملوحة و 

 . أو لها آثار قليلة فقطمعينة،
 و تبقى في المخبر، لاث نسخ، نسخة على ثالمعلومات،ا يصادق العون على صحة بعد ه

 .نسخة تقدم للمحاسب، و نسخة تحفظ في مكتب الجمارك
على الحجم الظاهري و الفعلي و  ليؤكد الجمارك، إلى مكتب  العون يعود  و في اية المهمة

  .الحمراءتحول الكمية من الطن إلى الباريل لمعرفة الكمية التي سيتم بعثها إلى مركز حوض 
                 للرقابة مع الإشارة لأي و بعدها يقوم بكتابة التقرير اليومي،-سال مركز التجميع و الإر-
 .مهمتهاشكل قد تعرضه أثناء أداء م

                                                 
  1 .1996ذا لا يعني أنها لم تكن تمارس قبل عام   ه-
. مهام عايشناها و مارسناها مع أعوان الجمارك على مستوى المصنع- 2  
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 ترسل إلى المفتش شهر،عد تجميع التقارير و كذا نسخ عمليات الإرسال، لكل    و ب
  ود،مسع حاسي الجمارك،مفتشية أقسام  على مستوى للمحروقات، رئيسيلا

 ،1الحقل المستعمل أوالمحرق بتوقيع من مدير الغاز،و ذلك إضافة إلى تقرير شهري حول     
 .و كذا تفصيلات عن كل خزان ، و كذا كمية الإنتاج والكمية المرسلة

دور شبه  فهو ،Anadarkoحقل بركين أما فيما يتعلق بدور الجمركي الذي يتواجد في 
 و غيرها الحرارة،، و تحديد الكثافة و زان و كذا التحاليل الخمعايرة،موجود، أي أن عملية 

يقوم عون لا  و ،LACT.UNITتقوم ا آلة تعرف بــــ   أصبحتالتحويلات،من 
 .الجمارك إلا بمقارنة للوثائق التي تقدم له من طرف الشركة المستغلة

 ، لجهله يقوم بالمصادقةفالجمركي، غش،  أي مهما تكون هناك أخطاء أو عمليات    
  و بقي دوره في مراقبة تشميع صنابير الأنابيب التي تفتح و تغلق .حسابه لما تم   

  إضافة إلى إعطائه نظرة للقياسات القانونية، الديوان الوطني - OMNLعن   بحضور ممثل 
               . لتبعث إلى مفتش المحروقات على مستوى المفتشيةالمنتجة،    على الكميات 

 البترين الذيجنوب، يراقب الجمركي كمية شارة فإنه في مصنع حاسي مسعود و للإ
و ...الوادي  تمنراست  ورقلة، :  على مستوى ولايات الجنوبسيخضع إلى الإستهلاك

 .الإستهلاكتكون بمعايرة الكمية التي ستوجه إلى 
 في وقات يستمرلجمارك في الرقابة على المحر هو أن دوراإليه،إذن ما يمكن أن نخلص       

 زاد المصنع، فبعد رفع الرقابة على عمليات التصريح في الدخول   والخروج من التقلص،
 ، حضور شرفي يحضورا لجمرك  يجعل الذي LACT.UNITالأمر سواء بإدخال نظام 

   . بإرسال البترول المنتج إلى حوض    الحمراءللمصادقة 
                       
 
 
 

 )إرسال( حوض الحمراء آمرآز تجميع و نقل  : الثالثالمبحث 

                                                 
. أنظر الملاحق- 1  
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 قد مكنتنا من وضع فكرة عن جنوب،إن الدراسة التي خصصت لمصنع حاسي مسعود     
 و لكن هل هذه الرقابة هي نفسها التي الجمركية، في المصنع الخاضع للرقابة الجمركي،رقابة 

 المصنع الخاضع للرقابة تتم على مستوى حوض الحمراء الذي يمكن إعتباره كمصنع ذا نظام
 .كمركز وسيط للتجميع و النقل و الإرسال ومن جهة أخرى جهة،الجمركية من 

 لنحاول رفع نوعا من الشك و الغموض على المركز،و لهذه القضية خصصنا دراسة لهذا    
 لإعطاءه فكرة عن عملية التصدير التي تتم من مركز ة، إضاف دور الجمارك في هذا النطاق

 .لى دول أجنبية عن طريق تونس أو إلى تونسإ) لذي يعتبر تابعا لحوض الحمراء ا ( مةبالبر
ة وضعنا المطلب الأول لتبيان كيفية الرقابة الجمركية للمحروقات اسردو لتحليل هذه ال   

 جاء لتحديد رقابة الجمارك الثاني، أما المطلب لها،عند وصولها من مجموع المصانع التابعة 
 .قتطعةللكميات الم

 :الرقابة الجمرآية للمحروقات عند الدخول و الخروج  : المطلب الأول
 الذي يعتبر كمركز الحمراء،إن الشرط الأول و الأساسي على مستوى مركز حوض    

تجميع و إرسال هو أن البترول المنتج يجب أن يصل إلى خزانات التجميع و هو محتوى 
 40 و الملوحة لاتتجاوز ,%1لبترول لا تتجاوز  أي نسبة الماء في ا: لشروط المتاجرة

 700 أقل من الحرارة، و تكون نسبة الضغط المنتجة عن البخار الناتج على ,لتر/غرام
 .3سم/فهرايت 

 بعمليات مراقبة الكمية و النوعيةعند وصول المنتوج إلى ،1الجماركلتأكد عون او بعد    
كيكدة ، أرزيو و بجاية، أو عمليات تحويل  س ميناء: بوجهة إلى عند خروجه والمركز، 

المنتجات البترولية من خزان إلى خزان ، إضافة إلى عمليات الرفع للكميات المقتطعة 
أوالتصدير ، وفي الأخير القيام بإعداد محاسبة مادية للمواد البترولية ، تساعد رئيس مفتشية 

 .المحروقات ، بالتدقيق من معلوماته المحاسبية
 
 
 عمليات الرقابة في مركز حوض الحمراء على الكمية و النوعية للمنتوجاتأهم  -

   : الداخليةو المرسلة

                                                 
)عون واحد( أعوان على عكس بقية المصانع 08 يتواجد على مستوى مرآز حوض الحمراء - 1  
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  منها ما يقام على مستوى مصنع حاسي مسعود جنوب العمليات،نجد مجموعة من 
  :  و أهمهاالمصانع،و غيره من 

 أن و يجب الخزان و هذه العملية تعتمد على قياس علو السائل الموجود في : عملية المعايرة*
و ,للحصول على الكمية السابقة التي تم قياسها على مستوى المصنعتكون قبل دخول المنتوج 

 .بعد ملء الخزان من أجل قياس الكمية الجديدة
 بحيث يقوم عون المعايرة اليدوية،  عن طريق المعايرةو تتم هذه العملية المنتوج السائل   

  مع إمكانية قيام هذا الأخير بمعايرة معاكسة مارك،الج رفقة عون لسوناطراك،التابع 
  . للتأكد من المعطياتكسونا طرالتي قام ا عون  ا-مضادة–
 نقوم بغمسه في المنتوج البترولي عن طريق نستعمل ترمومتر : عملية تحديد درجة الخزان*

 ثم دقائق، 05 نبقيه لمدة السائل،الثقب الموجود في أعلى سقف الخزان على مستوى منتصف 
 .الظاهرة بسرعة درجة الحرارة  و نقرأالجهاز،نرفع 

 وهذا بالستعمال معايرة، حيث تتم بصفة مستمرة في كل عملية : عملية البحث على الماء*
 بالمليمترات، تلصق على شريط مدرج الماء، يتغير لوا إلى الأحمر عند ملامسة بيضاء،عجينة 

 و بعدها تؤخد النسبة الخزان،قف الخزان إلى أسفل يرسل من الثقب الموجود في أعلى س
 .المقاسة

 يقوم عون الجمارك على مستوى المركز المعايرة، فبعد عملية رقابة  : إعداد شهادة المعايرة*
 التي ستؤخذ إلى الخزان و تحتوي المنتجات،دائما، بإعداد شهادة معايرة تسمح بمراقبة حركة 

        : على العناصر التالية
درجة حرارة الخزان –نسبة الماء –علو المنتوج السائل – رقم الخزان –تاريخ و ساعة المعايرة 

 .تأشيرة عون سوناطراك و تأشيرة عون الجمارك– م °15 الكثافة عند –
 على إعتبار كل خزان له الظاهر، تكون من خلال تحديد الحجم   : إنشاء شهادة الكمية *

  الشرعية،الوطني للقياسة نوات معتمد من طرف الديوان  س10جدول قياس خاص به لمدة 
 يكون من أجل التمكن من مقارنة م، °15فيما يخص تحديد الكثافة عند درجة حرارة و 

،إذ ASTM53 يقيم كثافة مختلفة باستعمال جدول   مختلفة،القيم المقاسة في درجات حرارة 
  –م  °15يسمح بالحصول على قيم الكثافة عند درجة حرارة 
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 من أجل التمكن من مقارنة الأحجام المحصل – K يتم تحديد معامل الإنخفاض هاو بعد   
يلجأ إلى  ،م°15درجة حرارة عليها للسائل في درجة حرارة الخزان بالحجم المتناسب مع 

 .عليهاإذ يسمح هذا الأخير في الكثافة المحصل  .ASTM 54جدول 
 تمكن إدارة سوناطراك من إضفاء نوع من مال،الأعبكل هذه و يعد قيام عون الجمارك 

 للتصفية أرزيو،الشرعية على عملية إرسال المنتوجات البترولية إلى ميناء سكيكدة أو بجاية أو 
 .و التصدير

 
 : الرقابة الجمرآية على الكميات المقتطعة : المطلب الثاني

 مركز حوض الحمراء  العمليات التي يراقبها الجمركي على مستوى  توجد مجموعة من   
            : و أهمها

   و يكون ذلك من متطلبات الصيانة: عملية تحويل منتوج من خزان إلى خزان*
  أن خزانات حوض الحمراء تعتبر أكبر  على إعتبارأخرى، أو أهداف الأمن،أو   

يد  بتحد يتم ذلك بإشعار المفتشية الرئيسية للمحروقاتو,  على مستوى الوطن الخزانات
 العملية، يقوم عون الجمارك بالإشراف على هذه ها و بعدأرقام الخزانات المعينة،

  و تقرير يتضمن أي مشكل أو أيالتحويل، مع شهادة التحويل، يرسل وثائق  و
 . و ذلك إلى المفتش الرئيسي للمحروقاتتغليط، محاولة 

 ،37ع تصريح رقم و للإشارة فإنه في السابق كانت عملية التحويل فقط تشترط إيدا
 . فإن العملية يمكن القول أا تتم بكل حريةالحاضر، أما في الوقت بالتحويل،القاضي 

 يمكن لسوناطراك إقتطاع الحمراء، فهنا على مستوى مركز حوض : الإقطاععملية *
الموزعة على طول الأنابيب التي  من أجل سير محطات الضخ الغاز،كميات من البترول أو 

 . سكيكدة و أرزيوة،بجايتربط 
 الشيء الذي يستوجب حضور مادية،و هذه العملية يجب أن تخضع إلى مراقبة جمركية 

، إذ تكون )مراقبة وثائقية (  و بالموازاة يجب تطبيق الإقتطاع،مصلحة الجمارك إلى مكان 
هذه الإقتطاعات محسوبة يوميا و يصرح ا في اية كل شهر مع جداول الإرسال التي 

 .ل إلى المفتشية الرئيسية للمحروقات لإعداد محاسبة ماديةترس
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 غير ممكن، و لكن الحمراء،المباشرة من مركز حوض  إن عملية التصدير  : عملية التصدير*
 الذي يعتبر فرعا لحوض الحمراء البرمة،سنقوم بدراسة عملية تصدير للغاز الطبيعي من مركز 

 .E.T.G.Eز و الغاللكهرباء إلى المؤسسة التونسية
 حيث لما تبعث ،1الصخيرةو لكن قبل ذلك سنحاول الإشارة إلى عملية التصدير عبر ميناء    

الكميات المراد تصديرها ،إلى دول أوروبية عبر هذا الميناء ، يكون الجمركي قد راقبها و 
بالتصدير المتعلقة ا ، وفي اية كل شهر ، يأتي ممثلوا عن الشركة المكلفة راقب كل الوثائق 

التونسية إلى مركز البرمة ، و يوقعوا مع ممثل سوناطراك و الجمركي على تقرير شهري يجمع 
 يرسل الجمركي إلى المفتش الرئيسي للمحروقات ها و بعد– التي تم تصديرها كل الكميات
للجمارك ، للمصلحة الأخير يراجعها و يرسلها إلى المديرية العامة  ، و هذا هذه الوثائق

 .ختصة ،الم
 فإا تسبقها الغاز،أما فيما يخص عملية التصدير للغاز إلى المؤسسة التونسية للكهرباء و    

 : مجموعة من المراحل
بإيداع برنامج  عند اية كل شهر كسونا طرا تقوم شركة : التحضير للتصديرمرحلة 

 و في حالة  قبل تاريخ العمليةالقبول بأخذهاشهر لدى مصلحة الكميات المأخوذة كل 
المراد القيام  ترسل هذه الخيرة نموذج جديد للتعديلات كسون طراالتعديل من طرف 

 .المصلحة القبول
 لسوناطراك، تقوم مصلحة برج المراقبة المبرمجة، عند عملية سحب الكميات بعدها،و    

 .تفريغهابإعلام مصلحة الجمارك بالخزانات المراد 
 بعد ترسل التصدير، و إضفاء شرعية للمعايرة، الجمركي نو، العالجماركترسل مصلحة    

 .عينة من هذه الكمية إلى المخبر من أجل تحديد شروط المتاجرة الدولية
 وعند إنتهائها، تودع الضخ، ترخص مصالح الجمارك لسوناطراك عملية    و في الأخير

 .للمحروقات لدى المفتش الرئيسي مؤقت، D07سوناطراك تصريح 
 حيث أن إيداع تصريح السابقة، تكملة للمرحلة  تعتبر و هذه المرحلة:رقبول التصدي مرحلة
        :  لدى مصلحة الجمارك يرفق بالوثائق التالية،D07رقم 

                                                 
. نتيجة قربه من مرآز البرمةء استعمال هذا المينا- 1  
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 فاتورة موطنة طبقا –كرة تفصيلية مذ – جدول ملخص للكميات المرسلة كل يوم - 
 –شهادة الكمية –إرسال ر  محض– 1986 أفريل 23 المؤرخة في H.C.25للتعليمة رقم 
 .شهادة المعايرة

 ، بمراقبة الحسابات المقدمة - المفتشية الرئيسية للمحروقات –و تقوم مصلحة القبول    
و ترسل برقية تحتوي على خصائص )  م °15 الحجم و الكثافة في درجة حرارة : من( 

لى غاية تحويل مبلغ الصفقة  بمتابعة العملية إ- الموطن–  للبنك الموظفحالتصدير، تسمعملية 
 . الشركة التونسية للكهرباء و الغازمن
 ونسخة تحفض الجزائر، و كذا إلى بنك الموطن،لبنك الخارجي ل:توجهنسخ ثلاث إضافة ل   

 .المحروقات  الرئيسيةفتشيةالمعلى مستوى 
 الذي يتضمن رقم التصريح ،102 يتم تسجيل التصريح في سجل يسمى سجل  أنو بعد   

D07، وسعره بالعملة الصعبة و كميته، و -غاز- و طبيعة المنتوج المصدرالمصدرة، للشركة 
 . و إتجاه المنتوجبالدينار،
 . في سجل آخر يسمى سجل الصادرات الغاز الطبيعيD07سجل التصريح ت   ويتم 

 لدى مصلحة قبول D07 تقوم سوناطراك بإيداع التصريح النهائي : ضبط التصريحمرحلة 
 و يقوم مكتب مصلحة القبول ،1يوما 90 مرفق بفاتورة ائية خلال أجل لايتعدى مارك،الج

  .D07بمراقبة و مقارنة التصريح النهائي مع التصريح المؤقت 
بة التجارة  و مرافوثائقية، إضافة إلى مراقبة المصدرة،و تراجع بعدها عملية مراقبة الكمية    

 .الخارجية و أسعار الصرف
 فبعد التسجيل و المراجعة ترسل هذه التصريحات إلى القباضة الرئيسية  :  التصفيةمرحلة

 ثم ترسل هذه التصريحات إلى مصلحة قبول الجمارك لدى الجمركية،لتحصيل الأتاوة 
 .الأرشيف من أجل تصفية السجلات و وضع التصريحات في سوناطراك،

 و  الآلي، عن طريق الإعلاممادية،اسبة  مح بفتحسوناطراك، تقوم شركة : فتح محاسبة مادية*
 عن طريق فتح محاسبة مادية الجمارك،تخضع هذه العملية التي تجسد في وثائق إلى رقابة 

 وعن طريق رقابة الوثائق و الجداول الشهرية و اليومية المنشأة السجلات،مضادة عن طريق 

                                                 
  1  1986 أفريل 23 في ةالمؤرخ,  المتعلقة بالمحروقات-25: طبقاً للتعليمة رقم-
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 أي وقت إذ فير الجمارك، و يكون ذلك بشكل مستممن طرف سوناطراك لصالح مصلحة 
 . لتدقيق عمليات التجميع و الإرسالالوثائق،يمكن لإدارة الجمارك طلب تلك 

هو أن هذا -لحمراءحوض ا– و الإرسال مما لاحظناه على مستوى مركز التجميع    
 بل يمكن إعطائه صفة المستودع الجمركية،د فقط كمصنع خاضع للرقابة المركز، لايعت

 .1996مارك تراقبه بعد صدور قانون المالية لعام  الذي لم تصبح الجالخاص،
    بةالأساس القانوني للرقا من معرفة ا تمكن نصل لنقول أنناالأول، إذن في اية الفصل       

 جنوبحاسي مسعود   مصنع سواء فيالرقابة،مجال هذه  و كذا للمحروقات،الجمركية 
 كله  لكن هذاو, إرسالتجميع و   الحمراء كمركزثال على بقية المصانع و مركز حوضكم

 الضوابط الأساسية التي تستعمل أثناء عمليات الرقابة التي عايشناها لآيمنعنا من التساؤل على
  و دور  البترولي ، بعد مختلف التعديلات؟ و كذا   التساؤل على واقع النظام الجبائي

 و حلول ؟ و هذا ما اكلالجمارك في التحصيل ؟ إضافة إلى الواقع العملي للرقابة من مش
 .سنتطرق إليه في الفصل الثاني
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 : ضوابط و واقع الرقابة الجمرآية للمحروقات : الفصل الثاني
ا سواء إن الحديث عن الأساس القانوني للرقابة الجمركية للمحروقات و كذا تحديد مجاله     

مصنع حاسي مسعود جنوب و كذا  : في المصنع الخاضع للرقابة الجمركية و بالتخصيص
ق و مفهوم العمل المكلف ل قد مكننا من معرفة منطإرسال،حوض الحمراء كمركز تجميع و 

 و الرقابة،به الجمركي و لكن هذا لا يمنعنا من ذكر بشكل منفصل العناصر التي تضبط ا 
 و لهذا فإن دراستنا في ظل هذا العملي،الجبائي البترولي أو ء من الجانب كذا واقعها سوا

 :  جاء بعنوانفالمبحث الأول مباحث، تمحورت هي الأخرى على ثلاثة الثاني،الفصل 
 والذي سيتضمن مطلبين يتضمنان للمحروقات،و مستويات الرقابة الجمركية  تقنيات

 . أهم المستويات التي تتم في إطارها الرقابةالتقنيات المستعملة في الرقابة و كذا ذكر
  سنعالجكمبحث ثاني الجمارك،كما سنحاول إبراز واقع النظام الجبائي أمام إدارة    

مشكل  سنناقش كالجمارك، وكذل وموقع إدارة للنظام،من خلاله الأسس و العوامل المكونة 
 .الإزدواجية القانونية في اال الجبائي و آثاره

المشاكل التي تمس هذه   كمحطة لمعاينة أهم العراقيل والمبحث الثالثين سنخصص في ح   
فيه  تقييم لواقع الرقابة الجمركية للمحروقات، و التي سنعالج :  و ذلك تحت عنوانالرقابة،

 الحلول،مطلبين أهم المشاكل و العراقيل التي تتوسط الرقابة و كذا أهم الإقتراحات و 
 .عليها و ذلك على أساس نظرة شخصيةللتقليص أو القضاء 

 
 :1للمحروقات الرقابة الجمرآية ضوابط: المبحث الأول

 يبقى تحت -سائلا او غازيا–إن المنتوج البترولي على مختلف مراحل حركته و طبيعته      
  و لا يحرر من هذه المتابعة حتى إتمام كل الإتجاهات التنظيمية المتعلقة به إلىالجمركية،الرقابة 

 و لكن في نفس الوقت هناك تقنيات تستعمل لتسهيل التصدير،غاية العرض للإستهلاك أو 
العملية و كذا مستويات تتم في إطارها أهم أعمال الرقابة و هذا ما سنعالجه في ظل هذا 

 .المبحث

                                                 
. إن أهم التقنيات و المستويات المتبعة في الرقابة الجمرآية مستخلصة من العمليات التي عايشناها على مستوى المصانع السابقة الذآر- 1  
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                                                       :  التقنيات المستعملة في الرقابة:الأولالمطلب 
هذه التقنيات التي تصاحب جميع مراحل النشاط البترولي و تمارس نطاق عمليات مختلفة 

 : تتناسق مع الرقابة المادية و ذلك كمايلي
 I-التجميع و :  إلى أهم التقنيات التي تصحب عمليات ستنطرق: أثناء المعالجة و التصفية 

 ،  ، الخزانات البحرية، و سنعطي نظرة سطحية عن المستودعات الخاصةافيالمعالجة ، المص
 .المحروقات فيما يخص تخزين 1996 إلغاء نظامها بعد سنة التي تم

 فأهم ما يستعمله الجمركي من تقنيات هو معايرة الخزان مع :في مرحلة التجميع و المعالجة* 
 باستقبال أو بإرسال من أجل تحديد قبل و بعد كل عملية تتعلقالشركة المستغلة ممثل 

 .الكميات المستقبلة أو المرسلة
تترع الترصيصة و تعاد مرة أخرى من طرف -الترصيص–و قبل و بعد كل عملية القفل    

 .الجماركعون 
الحرارة  و درجة الكثافة،تؤخذ عينات من طرف إدارة الجمارك و كذا المستمر، لقياس     لا

 . و معدل هذه القياسات تستخدم في الحساب النهائية،عمليمرات عدة خلال كل 
و بذلك تسمح هذه التقنيات بحساب حجم الكميات المستقبلة أو المرسلة على أساس درجة 

  .1ASTM تقنية الحساب على الجدول التكييف م باستعمال 15°
يساعد على  م لأا تعتبر العامل الوحيد الذي °15 : و بالنسبة لدرجة الحرارة المحددة بـ

 .الفعليوضع معامل يؤدي إلى إمكانية تحويل الحجم الظاهر إلى الحجم 
إبرازه من خصائص البترول مع الشروط التي يجب إخضاعها و يقوم الجمركي بمقارنة ما تم 

                                 : من أجل السماح بالمتاجرة للبترول و هي كمايلي
  .%10 تكون أقل من – B.S.W– نسبة الماء في البترول -
 .لتر/ ملغرام 40 نسبة الملوحة في البترول تكون أقل من -
 غرام 700 منر الناتج عن الحرارة تكون أقل  نسبة الضغط المنتجة عن البخا-

 3.2سم/فهرايت
      .  ذا تظهر التقنيات التي ترتبط بمرحلة التجميع و المعالجة  و   

                                                 
.البترول للمتاجرة الدولية وهو المقياس الذي يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في - American Society of Testing Materiel -  1 

.فرنهايت° 100= ساسوس°40حيث , للعلم فإن درجات الحرارة في مقياس سالسوس ليست نفسها في مقياس فرنهايت - 2  
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  : بـ والتقنيات من خلال قيام عون الجماركالطرق هذه  تظهر: في مرحلة التصفية* 
 .للخزاناتالإستقبال والتفريغ   ترصيص أقفال الصنابير عند-
 .الأحواض المعايرة اليدوية لجميع -
  إعتمادا عليها و على الحرارة يمكن تحديد هالكثافة، لأن  الأخذ بعين الإعتبار-

 .الفعلي   الحجم 
          : جل الأخذ بعين الإعتبار  و كل هذا من أ   

 و المستودعات، المرافئ و المواد المستقبلة و كميات المواد المصفاة و المفرغة نحو    كميات
 تراقب الغاز المقبولة في المركب كميات و فيما يخص ,المصدرة البترولية كمية المنتوجات

 . مصالح الجمارك و المؤسسة المستغلةوتحاسب   من طرف
قد يبدو الأمر غريبا عند الحديث  :  البحرية– الخزانات –مرحلة المراقبة على المنتهيات  في*

 و لكن ذلك جاء مسعود، في حين موضوع التربص يخص حاسي البحرية،على الخزانات 
 .البترولدف إعطاء و لو نظرة تكميلية لمسار 

  : و هنا يتدخل عون الجمارك ليراقب   
 .المستقبلة على مستوى الخزانات النهائية كميات المحروقات -
 .المصدرةالكميات المفرغة نحو الوحدات الأخرى و الكميات -
 .الرسوم سواء مع الإعفاء أو بدفع الحقوق و المقتطعة،الكميات -
      : إشارة إلى التقنيات التي كانت متبعة في المستودعات الخاصة*

ى المنتوجات البترولية تحت الرقابة الجمركية كانت تبقدعات      على مستوى هذه المستو
 المحاسبة المادية للمنتوجات الإطار، هذا  في و يتمتصديرها،إلى غاية بدء إستهلاكها أو 

  : جل الحصول علىأالنهائية المستخلصة من عمليات التحويل و هذا من 
 طني  قيمة الكميات المصدرة للسماح للمصالح المختصة بمراقبة العائد الو-  
النهائية المستخلصة من   تحسب الرسوم الداخلية للمنتوجاتخلاله، تم من  الوعاء الذي-  

          : عمليات التحويل و هذا من أجل الحصول على
 .الوطني قيمة الكميات المصدرة للسماح للمصالح المختصة بمراقبة العائد -
ضة والبترولية المعرجات  تحسب الرسوم الداخلية للمنتوخلاله، من الوعاء الذي-

 .للإستهلاك
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 و حاليا فإن إدارة الجمارك لا تراقب إلا الكميات التي تزود الطائرات بالكيروزان لأن    
 .ذلك عمليات الصرف يكون بالعملة الصعبة فهي تراقب بمبيعاا للشركات الأجنبية

II-  للإستهلاك الداخليأثناء العرض :        
   : الجمارك من أجل مراقبةهنا تتدخل مصالح    
 .للإنتاجكميات المحروقات المستهلكة في حالتها الخام للحاجات المباشرة -
 ، سواء من أجل تغدية معامل إنتاج الطاقة الكهربائية زغا لسو نلمةكميات المحروقات المسل-

إخضاعها من أجل )  أو مترليةصناعية(الوطني ، أو التخلي عنها عند إحتياجها في الإستهلاك 
 .والرسوملدفع الحقوق 

كميات المحروقات الخام و المحولة أو المستهلكة على مستوى المصانع الممارسة لنشاطها ، - 
 .1لكي لاتخضع إلى دفع الحقوق و الرسوم ، وفقا لأحكام قانون الجمارك

ات للمحروقالتقنية للرقابة الجمركية إذن كانت هذه نظرة حول أهم العوامل الأساسية    
 . سنحاول في المطلب الثاني إبراز أهم المستويات التي تتم فيها هذه الرقابةولذلك

 
 : المستويات المتبعة في الرقابة: المطلب الثاني

  المعالجة،سنحاول ذكر أهم المستويات و هي على مستوى مراكز التجميع و    
كل مستوى بأهم ما  سيتبع والمصفاة  مستوى على مستوى الإستقبال و الإرسال و علىو
 .تم إعداده من وثائقي
I-على مستوى مراكز التجميع و المعالجة :     

 وكذا العملية المحروقات، و وسائل قياس كميات الرقابة،هنا يشترط أن تكون أجهزة    
 . المعمول بهظيمللتنأن تكون مطابقة   و،2الإعتماديجب أن تكون قد حصلت على 

بشهادات المعايرة الخاصة ا المسلمة من طرف مصالح القياس الخزانات يجب أن تزود    
 .دد في الشروط المحددة من طرف التنظيم المعمول به و تج،3المؤهلة

 دوري،مقاييس المعايرة المستعملة يجب أن ترفق بشهادة المعايرة القابلة لتجديد    
 .والكثافة الحرارة،و نفس الملاحظة بالنسبة لمقاييس 

                                                 
.إضافة للمبيعات الداخلية, وتتمثل الكميات غير المعفية آل ما يستعمل في المطابخ و التدفئة - 1  

. و يقصد بالهيئة المقدمة للإعتماد الديوان الوطني للقياسات القانونية  - 2  
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 :وثائق لدى مصالح الجمارك المؤهلةأن تودع كل الو هنا يجب 
 تعد بعد كل المأخوذة، جداول الكميات الإفراغ، وجداول الإستقبال و المعايرة،شهادات    

 يؤشرها بعد الذي الجمارك، وتخضع لرقابة عون المستثمرة،عملية من طرف المؤسسة 
 .بحوزته مع الأرقام التي المقارنة، الفحص و

يرسل  و ي الذي يدمج فيما بعد في الجدولعون الجمارك جدول الإنتاج اليومكما يعد    
 .للمحروقاتإلى مصلحة المفتشية الرئيسية 

 .المعنيالكميات المنتجة في الحقل -
 .الآبار الآلات و ةمحليا، لصيانالكميات المأخوذة أو المقتطعة -
 .نابيبالألعطب في ها أو تدفقها الخسائر المسجلة في حالة إحتراق-
  II-الإستقبال و الإرسالعلى مستوى  :    

  أهم ما تم ذكره في مستوى مراكز التجميع و المعالجة يعاد نعامة، فإبصفة      
  يعد عون الجمارك شهريا ثالإرسال، حي    بشكل مماثل على مستوى الإستقبال و 

                            :   جدولا للكميات 
 .سكيكدة أرزيو أو بجاية أو : لمستقبلة و المرسلة إلى وحدات أخرى سواءالمنتجة و ا-  
 .مختلفةالكميات المقتطعة لإستعمالات -  
 .و كذا الكميات الضائعة-  

 رئيس فرقة إعلام، وذلك بعد يحدث،رئيس المفتشية الرئيسية للمحروقات بكل ما   و يعلم 
 .المحروقات

III –على مستوى المصفاة : 
 الحرارة  درجة  وكذلك قياسالمعايرة،يص و م عون الجمارك بعملية الترصيقو    

 : و حساب الكثافة من أجل تحديد الحجم النهائي و كذا للأخذ بعين الإعتبار
 .الكميات المستعملة في بداية عملية التنفيذ-
 .الكميات من المواد التي تم تصفيتها و إرسالها إلى نقاط متنوعة-
 .المصدرة كميات المنتجات-
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إذن في اية هذا المبحث و بعد إطلاعنا على أهم العوامل الأساسية للرقابة الجمركية     
  و الكميات المنتجةالحسابات، سواء من تقنيات مستعملة لتدقيق للمحروقات،

 نقول أن هذه التقنيات، أو من خلال المستويات التي تنفذ فيها هذه المصدرة، و المقتطعة و 
 ص فقط إدارة الجمارك و لكن فيما يخص تحصيل هذه الحقوق القضية تخ

 أم من الرقابة، هل هي من صالح نفس الإدارة التي تمارس الجمركية،و الرسوم و الأتاوة 
    .   و هذا ما سنناقشه في المبحث الثاني مصالح جهات أخرى؟
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 :ك الجمارإدارةإزاء ولي واقع النظام الجبائي البتر  :   الثانيالمبحث
بعد الإطلاع على أهم التقنيات و المستويات التي تتم عندها الرقابة الجمركية    

 انتقائي هو منتوج البترولي، و في كل النشاط البترولي، نصل للقول أن المنتوج للمحروقات،
 أو مدخوله العملة الصعبة الكبير سواء من ناحية مدخوله من  إسهامهاعتبار على نوعية،ذو 

 .الجبائي
 فإن دور إدارة الجمارك في هذا اال للعيان، ة البترولية واضحالجباية   و إذا كانت أهمية 

 لهذا فإن في هذا المبحث سنسلط الضوء على الأطراف، لدى كثير من كبير،يشوبه جهل 
 .صيلها و من جهة أخرى إشكالية تح,دور إدارة الجمارك لتحديد الوعاء الجبائي من جهة

 ودور الجمارك في هذا البترولية،  العناصر المكونة للجباية : المطلب الأول
 :الإطار

  I - العناصر المكونة للجباية البترولية :   
 المطبق النظام الجبائي فحاليا نجد الجزائر، لقد تطور الإطار القانوني للجباية البترولية في      

 معالجة الطبيعي، تمييع الغاز الأنابيب، النقل عبر ل،، الإستغلا البحثالتنقيب،على نشاط 
 المعدل و 86/14 تحدده أحكام القانون الجيوب البترولية،الغاز البترولي المميع المستخرج من 

 .،  و إجمالا فإن الجباية البترولية في الجزائر تتكون من إقتطاعين إثنين1991المتمم بقانون 
               .البحريةالبرية و) الآبار( جة من الجيوب أتاوة على المحروقات المستخر *
 .إلخ...النقل للجيوب، الإستغلال البحث، :الاستكشافضريبة على نشاطات *
 فقد تم إدراجها أولا في الرسم المباشر على للتطور، و التي عرفت عدة مراحل :الأتاوة -أ

 ضريبة 14-86مجيء القانون  لتصبح مع خاص، كتسبيق من نوع اعتبارها ثم تم البترول،
 .مستقلة

 و يعتمد على قيمة الإنتاج في الحقل الإستكشاف، بمفهوم و هي عبارة عن إقتطاع مرتبط   
 معرفة مجال تطبيقها و كذا رأفضل، يجد و لفهمها بشكل تسويق،قبل أي توزيع أو 

وقات المستخرجة  البحث و إستغلال المحربالتنقيب، فالنشاطات الخاضعة لما تتعلق هيكلتها،
 ثم يتم حقل، ويتم حساا تبعا لكمية المحروقات المنتجة في كل البحرية،من الآبار البرية أو 

 للتجميع، عند الخروج من المراكز الرئيسية الحقل،خصمها بعد عمليات المعالجة التي تتم في 
                     :  يخضع للأتاوة حسب الحالةوالإجمالي، بمعنى آخر فالأتاوة تخص الإنتاج 
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 .كسونا طرا الشركة الوطنية *
 سوناطراك و :  مثالالخدمات،الشركة الوطنية في إطار عقد تقاسم الإنتاج أو عقد تأدية * 

 .أناداركو
  كل حسب حظه في إطار الشراكة الأجنبي، الشركة الوطنية و الشريك* 

                                               .                   دأور هومثل مجمع     أو المساهمة
 من وعاء الأتاوة كميات المحروقات المستهلكة لحاجات الإنتاج أو التي يعاد ضخها تستتنيو 

في الآبار تساوي حاصل ضرب كمية المحروقات الخاضعة للأتاوة مضروب في السعر 
     :  و يتم تحديد ذلك كمايليالقاعدي،

  : ية للمحروقاتالأسعار القاعد-1
 أو بترول إن سعرها القاعدي سواء كان بترول خام ،السائلةالمحروقات  فيما يخص 1-1

تساوي ) سوناطراك( التي يتم تصديرها على إنتاج الشركة الوطنية -condensât –مركز 
 التزامات أو رسوم أو نفقات،ون حساب أي في ميناء الإرسال، د) FOB(إلى سعر المحقق 

 .تروليةجبائية ب
و عندما يكون للشريك الأجنبي حصة في الإنتاج في الحقل تقابل نسبة مساهمته في    

 فإن السعر القاعدي للمحروقات المصدرة على حالتها من طرف الشريك الأجنبي الشراكة،
 .يحدد من طرف الوزارة المكلفة بالمحروقات

كن أن يقل على السعر المحقق من  فإن السعر القاعدي لايمالشريك،فبناءا على تقرير من    
 .الكيفيات و هذا في نفس الشروط و طرف الشركة الوطنية

، فإن السعر القاعدي للتصدير ) G.N.C-GNL-GPL (بالمحروقات الغازية فيما يتعلق 2-1
 المؤسسة  المحقق من طرف)ميناء الإرسال( F.O.Bلهذه المحروقات تساوي إلى سعر البيع 

 في هذا الحساب ،سعر الصرف المتوسط صديرها ، و يؤخذ بعين الإعتبارالوطنية المكلفة بت
    .المعتمد من طرف بنك الجزائر أثناء كل شهر من إنتاج المحروقات

 التكرير الوطنية و المرسلة للتكرير في المصانع  مصانعإلى يخص المحروقات المرسلة    وفيما
 :يلي  تحدد كماالأسعار المختصة في ذلك فان الأجنبية

 . سعر التنازل المحدد عن طريق التنظيمإلىفالسعر يساوي :السوق الوطنيةفيما يخص  -
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 مركز إلىالداخلة   للمواد سعر التنازلإلىفالسعر يساوي :للسوق الخارجيبالنسبة  -
 : الخصم لـعم, للمنتوجات المصدرة fobالتكرير الناتجة عن السعر 

 .الرسوم للتصدير*   
 . التصديربنشاطالخاصة نفقات التسويق *   
 .نفقات التكرير المحددة من طرف التنظيم*   

 على ا بناء يكون, الصافيبالإناء للبترول الخام المحدد الإرسال ميناء -fob-ر المحقق   و السع
 الصادرة عن كررةالمنتجات المالسعر المتوسط المرجح تحقيقه من طرف المؤسسة من بيع 

 . مع خصم نفقات التحويل و النقلالأجنبيةالتكرير المعالجة على مستوى مراكز 
,  الخاضعة للرسمالإنتاج لتطبيق قيمة الإتاوةيتم حساب  :الإتاوة لالتصفية وتحصي-2

 : حيثR=A*Q*P:أي %20: النسبة المقدرة بضيفتر
R: الإتاوةهي/ A:نسبة الرسم/Q: للسوق المحليأوالكمية الموجهة للتصدير /P: هو السعر

لكميات ل سعر التنازل بالنسبة وأ,  المرجعي الجبائي للكميات المصدرةرالسع (القاعدي
 .)وجهة للسوق المحليالم

 و الإنتاج و طرق لبحث و الاستغلال االمبذول في اهود أهمية إلى ربالنظ انه إلا   
 أواضافة الى تشجيع الاستغلال في الناطق و المساحات تقنيتات الاسترجاع الموجهة 

 .منح تخفيضات للاتاوة حسب الناطق نيمك,  التي تنطوي على صعوبات خاصةالسطوح
,  نقدا حسب ما تحدده الوزارة الوصية للمحروقاتأو تحصيل الاتاوة فيكون عينا أما

على حسابه في النقاط العادية للتسليم  يكون الدفع عينا فان الخاضع ملزم بتسليم فحين
 .   لمنشات نقل النتوجات البترولية

 وزارة المالية تعلم الخاضع للضريبة نفا, و بناءا على طلب الوزارة الوصية للمحوقات   
 لشهر او عدة شهور انه ملزم بالتخليص عينا للاتاوة المستحقة على انتاج المحروقات

فيتم التخليص عندها شهريا , تسليملأولستة اشهر الاولى المحددة الخلال  ذلك و, مدينة
 .1يلي الانتاج من  الذي قبل اليوم العاشر

                                                 
86/14 من قانون 46 طبقا للمادة - 1  
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و في حالة ,   و فيما يخص التخليص نقدا فيتم على مستوى قابض الضرائب المتنوعة
 عن كل يوم %01 لمحصلة يتم رفعها بنسبة في الدفع او التخليص فان المبالغ االتأخير
 .تأخير

صة  الخاالأرباحتدفع على :و الضريبة المباشرة على البترولالضريبة على الناتج أ-ب
 الشريكة في مجال الأجنبية المعنوية الأشخاصالمحققة من طرف الشركة البترولية و كذا 

 :لهاالبحث و التقيب و الاستغلال و بذلك يخضع 
 .الشركة الوطنية سوناطراك*
 . الشراكة مع سوناطراكإطار التي تمارس نشاطها في الأجنبيةالشركات *

 :تتمثل في الخاضعة للضريبة النشاطات أن   في حين 
  المحروقاتأبار و استغلال التنقيب, نشاط البحث*
 .الأنابيبنشاط النقل عن طريق *
 .الآبارميع المستخرج من  معالجة و تصفية غاز البترول المو, نشاط تمييع الغاز الطبيعي*

 .%30قدرها IBSهذه النشاطات خاضعة لنسبة
 تتكون من حقوق ثابتة و التي يتم  التي-TPP-لى الرسم على المنتجات البترولية  إضافة إ

المنتجة باستعمال الهيكتولتر وهي وحدة قياس حساا و تحصيلها من خلال الكميات 
 .TVA-الرسم على القيمة المضافةتساعد على تحديدها و تحديد 

محدد قانونا  البترولية أي اقتطاع المعدل المنتجاتعلى قيمة -TPP-و التي يتم حساا   
دج وهكذا يتم حساا و 200/دج20 يكون الاقتطاع يساوي مثلا, ابتةللحقوق الث

 1.اتحديده
براز إ المطولة نوعا ما عن هيكل النظام الجبائي البترولي سنحاول ةالنظر     بعد هذه    

 .اال الجمارك في هذا ةدور إدار
II - الجبائي البتروليالإطار الجمارك في  إدارةدور  : 

في  على اعتبار تواجدها بائيجفان لإدارة الجمارك دور ,سابقا إليه رةالإشا   كما تمت 
لا يسمح فقط تدخلها في مختلف المراحل حيث نجد . مختلف مراحل عمل قطاع المحروقات

                                                 
.1996 هذه النسب محددة في إطار قانون المالية لسنت - 1  
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لى أن يتم فيه هذا النشاط بل يتعدى إ القانوني المفروض الذي يجب الإطاراحترام بمراقبة 
 :ادية لكميات المحروقاتالمراقبة المادية باجراء محاسبة م

 .والإتاواتالمنتجة و المفروض خضوعها للحقوق و الرسوم   *
 بدفع الحقوق و الرسوم لحاجات وا, نتاجبالإعفاء لحاجات الإ اسواء, المحذوفة  *

 .الاستعمال
 والمحذوفة من حساب الاتاوة و التي يجب تحديدها عند سقوف, المفقودة او غير مستعملة  *

 1.مبررة تكون أنمقبولة تقنيا و يجب    )حدود (
,    فاالامتيازات الجبائية المقترنة باستعمال المحروقات و وجهتها فانه يشترط معرفتها بدقة

 . تحديد الوعاء الجبائي البترولييأ,  تكمن فلسفة الرقابة الجمركية للمحروقاتاوهن
المعاملات التجارية ل  يلعب دور اقتصادي من خلاأن الجمركي يجبو بذلك فالقانون    

من خلال  دور جبائي أخرىو من جهة .برامها مع الخارج هذا من جهةالتي يسمح بإ
 .تحصيل الحقوق و الرسوم على البضائع 

–التصدير –من النشاط البترولي  الأخيرة   ومن هذا المنطلق فقد تم تفويض هذه المرحلة 
 . ةتدخل هده الهيئأهم مراحل  الجمارك و هي بذلك تشكل عادة لإدارة

المادية و الفعلية ستراتيجي من الرقابة انب الإلى ذلك فان ذات القانون فوض الجإضافة إ   
 .البترولية المنتجات لأهمية لإدارة الجمارك نظرا

 لإدارةتبقى موكلة    و لكن تحصيل الاتاوة الجمركية و هو النتيجة الطبيعية للرقابة الكلية 
 ما يجعلنا نتطرق الى ا حول فعالية حماية حقوق الخزينة وهذساؤل يطرح تامم, الضرائب
 .الثانيفي المطلب  الازدواجية القانونية للنظام الجبائي البترولي إشكالية

 
 :أثارهامدى ازدواجية الجهاز الجبائي البترولي و : المطلب الثاني

ول لإدارة الجمارك ممارسة    رغم الترسانة الكبيرة من النصوص التشريعية و التنظيمية التي تخ
 مشكلا في الازدواجية القانونية تواجهصلاحياا في إطار تدخلها في مجال المحروقات، إلا أا 

ولية و الرسم في الجهاز الجبائي البترولي، إذ تتواجد على مستوى الوعاء و تحصيل الأتاوة البتر
لرقابة الجمركية، و قد خلق هذه لية عند خروجها من المصنع الخاضع لعلى المنتجات البترو

                                                 
. مثال قاعدة الحياة لسونطراك- 1  
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 في  المؤرخ95/25، و الأمر 1971 أفريل 16 القرار الصادر بتاريخ -: الازدواجية نصان هما
 .1996 و المضمن قانون المالية لسنة 30/12/1995

 لإدارة الضرائب، والثاني يوكل    حيث أن النص الأول يوكل مهمة تحصيل الإتاوة البترولية
 .جات البترولية عند خروجها من المصنع لنفس الإدارةتى المنتحصيل الرسم عل

لى غاية يومنا هذا لا تزال تقر إ 1962   فبالرغم من هذا فإن أحكام قانون الجمارك منذ 
 و الأتاوة و الحقوق ة للاستهلاك و كل الرسوم الجمركيةصراحة أن تحصيل الحقوق الداخلي

بعد صدور و من بين هذه المواد سارية المفعول  ، الجماركلإدارةو الرسوم الأخرى تعود 
 و كذا ج،  ب:الفقرتين 165المادة :1979 المعدل و المتمم لقانون الجمارك 98/10القانون 

 من نفس القانون و الذي يبرز مدى شرعيتها لعدم إلغائها من طرف 168 ،167، 166المواد 
 .1996قانون المالية لسنة 

يعتمدان على نظام ) القرار و الأمر( نصان المذكورانإضافة لهذا كله، نجد أن ال 
 و خاصة فيما يتعلق  الجمارك شرعيتهةرقابة إدار، و منه تبقى 1التصريح عند المراقبة

 مستوى المفتشية صيل مشاركة ضمنية ، حيث تجمع جداول إنتاج المحروقات علىبالتح
بعد ) ، عين أم الناس -مل الر حاسي-حاسي مسعود، الأغواط ( : لـالرئيسية للمحروقات

مقارنتها مع تصريحات الشركات الوطنية و الأجنبية و ترسل نسخة إلى المديرية العامة 
للجمارك و أخرى للمديرية الجهوية للجمارك لورقلة ونسخة تحفظ على مستوى مفتشية 

 .أقسام الجمارك
 في تحديد الوعاء و زدواجية رغم كوا ضمنية، ما يمكن ملاحظته، هو أن هذه الإ   و لكن

 :التحصيل قد أدت إلى خلق نتائج سلبية منها
وضوعة في شروط قاسية في مراكز قلة التركيز في الرقابة من طرف إدارة الجمارك الم* 
 .نتاج والتجميع في الجنوبالإ
نقص تكوين أعوان الجمارك في الرقابة على المحروقات، مما خلق عدم الالتزام المتنامي من * 

 . مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على الجباية البتروليةطرفهم
شارة تقنية لإدارة الجمارك ست دون إ1996 المتضمن قانون المالية لسنة 95/27إصدار الأمر * 

غتصابا للتشريع الجمركي المعمول به الخاص بالمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية، مما يمثل إ
                                                 

.ة مما يضفي ضعف عند عملية التحصيل لعدم ممارستها للرقابة المادي- 1  
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ت محدودة لعدم استعمال لنظام الجمركي، حيث أصبحقتصادية لأدى إلى تخفيض الفوائد الا
 .التصريح المراقب

 مستودع 100و نفس الأمر بالنسبة للمستودعات الخاصة و التي يقارب عددها  
جات البترولية المنتجة على تمخصصة لتخزين المن" نفطال"موزعة على التراب الوطني تسيرها 

تخزين هذه المنتجات لمتعاملين الاقتصاديين بتي تسمح ل، و ال جمركيامستوى مصانع المراقبة
الاستهلاك الداخلي، ( تحت رقابة جمركية في انتظار تحديد نظامها الجمركي النهائي 

 ...)التصدير، التموين
متيازات التي تمنحها الأنظمة المالية المذكور أعلاه قد يضع الإ من قانون 82و تطبيق المادة * 

هذا القطاع من هذه   عدم استفادة المتعاملين الاقتصاديين في و بالتاليجمود،محل الجمركية 
 .الامتيازات

 دون السعي الى معرفة إعادة بناء الجهاز الجبائي البتروليو هذا كله يدعونا إلى ضرورة     
الأسباب التي كانت وراء وضع النصين اللذين يوكلان لإدارة الضرائب تحصيل الاتاوة 

المنتجات البترولية، خاصة مع فتح قطاع المحروقات أمام الشركات البترولية أو الرسم على 
 .الأجنبية و المستثمرين الأجانب، و إعادة يئة المحيط المؤسساتي الذي يحكم هذا القطاع

    أو إعادة الصلاحيات التي نزعت من إدارة الجمارك كاملة على الأقل ، والتأكيد على إن 
 و فعالة و ضرورية من اجل تحسين مردود تحصيل الجباية الرقابة الجمركية وسيلة عصرية

البترولية و كذا وسيلة مراقبة صارمة للتجارة الخارجة للمحروقات السائلة ز الغازية 
 .ومتابعتها لأهم ثروة تملكها الجزائر و بالتالي حماية صارمة لحقوق الخزينة 

 و الرقابة،، ماهو الواقع العملي لهذه  على واقع النظام الجبائي البتروليالإطلاع   و لكن بعد 
 .    حلولها و هذا ما سنعالجه في المبحث الثالث أهمما هي مشاكلها و 

    
                                         

 
 :تقييم لواقع الرقابة الجمرآية للمحروقات: المبحث الثالث

ت و المستويات الرقابة الجمركية إن الدراسة التي مكنتنا من الإطلاع على أهم التقنيا   
للمحروقات،وكذا الإطلاع على الواقع  الجبائي  البترولي إزاء إدارة الجمارك، و تحديد 
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 القانونية وأثارها، سنحاول من خلال هذين المبحث الأخير بجعله الازدواجيةدورها في إطار 
ك، وسنحاول وضع كمحطة نجمع فيها كل المشاكل و العراقيل التي تتوسط مهمة الجمار

 الى التربص الميداني الذي إسنادا للتقليص منها و القضاء عليها،وهذا كله اقتراحاتحلول و 
 تم بحاسبي مسعود

 :و تتمحور هذه الدراسة النقدية و التحليلية على مطلبين كمايلي
 

 :1 الرقابةتتوسطالصعوبات التي : المطلب الأول
البعد الإستراتيجي و القانوني و البعد البشري ات في النقائص على حيالتوضسنخصص هذه 

 .و البعد المادي
I-غياب إستراتيجية موضحة بأحكام اء التربصلاحظنا أثن: البعد الإستراتيجي و القانوني 

قابلة للتطبيق الفعلي في الميدان ، حيث يفضل أن تشارك في وضعها كل الأطراف المعنية ،او 
 . في نفس الوقتناجعة  و الوصايا المعنية حتى تكون مقتنعة

شبه تام للنصوص  غياب تنظيمي نلاحظأما عن الجانب القانوني سواء تشريعي أو    
 ظ، فنلاحالقانونية تتطرق لهذه المهمة الجد حساسة لقطاع المحروقات، وذلك بشكل مفصل

من ضمن الجانب القانوني الذي يتطرق لهذا الجانب بشكل واضح، إلا نصوص المواد من 
 تحت نظام المصانع الغازية و البترولية المنشآت من قانون الجمارك التي تخضع 172 الى 165

 سيطرا الكلية علي رقابة هذا القطاع م، لعد تعتبر غير كافيةذ، إالخاضعة للرقابة الجمركية
 . الوطنيالاقتصادالجد مهم في 

من إدارة الجمارك و شكل دقيق بالدور المناط لكل واحد بف ي تعرانعدامكما نلاحظ    
 في مراقبة حركة المحروقات  ركقيق لدور عون الجماإدارة الضرائب و غياب توضيح د

 .  محاولة محتملة للغش في هذا االومناورة أاضافة الى غياب نصوص قانونية رادعة لكل     
 الجمارك إلا فيما يخص بالتصريح لدى لا تقوم  سونطراكلاحظنا أن مؤسسة   كما 

 على تصريح غير اعتمادا لدى إدارة الجمارك بمنتجاا حيث أصبحت تصرح ،تصديرال
مراقب مما قد يصعب على إدارة الضرائب التأكد من واقع الحسابات بمجرد تقليص دور 

 إذ في المستقبل القريب عند تخصيص هذا القطاع تصبح سوناطراك كبقية الجمارك،
                                                 

. ملاحظات مصدرها الواقع العملي الذي عايشناه اثناء التربص- 1  
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عوبة في مراقبة نشاط بقية المؤسسات الأجنبية مما صالمؤسسات المستغلة ، و هذا ما سيخلق 
 .يفتح مجال أوسع للغش و التهريب 

II – لاحظنا كذلك نقص في عدد الأعوان الذين يعملون في قطاع المفتشية :البشري البعد 
، الرئيسية للمحروقات ، و ذلك لتهرب مختلف الأعوان إلى الموانئ و المطارات و الحدود 

د إلى تجاهل الكثير من الأعوان لمهمة الرقابة الجمركية للمحروقات دف بحيث أنه يصل الح
 .النشاط من هذا الانتقال

 الجمركية،و كذلك لاحظنا في الكثير من زياراتنا إلى الحقول و المصانع الخاضعة للرقابة    
مثلا مدرسة أعوان الجمارك بعين أن الأعوان عند تكوينهم في المدارس المخصصة لذلك 

 تتمحور مسألة تكوينهم على المحروقات إلا على بعض الرسومات و -ورقلة–لبيضاء ا
 و تقديم مفاهيم عامة عن مهامهم في حالة وضعهم في المحروقاتية،المخططات لأهم البنايات 

 .1هذا القطاع
و بذلك فهذا يجعلنا نتحدث عن ضعف و نقص التكوين المتخصص و هو ما ينتج عنه    

عوان بالتقنيات و مختلف طرق الحساب المستعملة في هذا اال خاصة المحاسبة عدم إلمام الأ
 .المادية

إضافة لكل هذا فإننا نجد منصب المفتش الرئيسي للمحروقات ليس منصب لإطارات    
 و أبرز ما ظهر من السلبيات التي تشكل عائق للعمل،شابة وهذا ما يبرر نقص الإرادة القوية 

 كون الفرقة الجمركية -حاسي مسعود– على المحروقات رك المكلفة بالرقابةم مصالح الجماأما
لرقابة المحروقات ليست تابعة للمفتشية الرئيسية للمحروقات بل إلى المفتشية الرئيسية للفرق 

 .التنسيقو لعل هذا ما خلق نوع من الفوضى و بالتالي ضعف التنظيم و 
III – رك المكلفة بالرقابة الجمركية للمحروقات تعاني من  لازالت إدارة الجما:المادي البعد

 و هذا النقص يصعب السيطرة تماما، انعدامها إن لم نقل المادية،نقص فادح في الإمكانيات 
 فنجد مثلا غياب أجهزة الإعلام الآلي التي تساعد على المحاسبة التي تقوم القطاع،على هذا 

اك صعوبة في هذه المسألة إذ لا يزال يقوم ا  و بالتالي هنالمفتشية الرئيسية للمحروقات
 .الرقابةبطريقة يدوية تقليدية رغم كثرة العوائد المالية التي تعود للخزينة العمومية نتيجة هذه 

                                                 
.شهادة لمجموعة من الأعوان العاملين في عدد من المصانع الخاضعة للرقابة الجمرآية  :   1 
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 هذا ما يجعل وبالمفتشية، كما لاحظنا عدم وجود حتى الهاتف و الفاكس الخاص      
ئا نادرا في حالة وجود مخالفات أو مغالطات في الإتصال بالمصانع أو الأعوان المتواجدة ا شي

 .النتائجالحسابات و 
المضادة في فضلا عن هذا كله ، لاحظنا إنعدام مخبر خاص بإدارة الجمارك للقيام بالرقابة    

 .حالة وجود شك في النتائج أو التحاليل المقدمة من المصانع 
لجمارك نحو الخزانات التي تحتوي إلى جانب عدم وجود السيارات من أجل تنقل أعوان ا   

  .على المنتجات البترولية و الذي يصحبه إنعدام وسائل الإتصال المحمولة
إضافة إلى عدم وضوح إرساليات المؤسسات المتعلقة بالبترول و الغاز مما يصعب على    

 .وجدتالمفتش الرئيسي للمحروقات القيام بالمحاسبة الكلية و الكشف عن الغلطات إن 
كل هذا النقص في الجانب المادي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع النشاط الجمركي في ف

الرقابة على المحروقات و بذلك تسهيل إمكانية الغش و التهريب لصالح مؤسسات أجنبية 
 .الثروةالمواطن صاحب هدفها تحقيق الربح بشتى الطرق و لو على حساب 

عالج هذه السلبيات و النقائص لإعادة بعث هذه  و نتيجة لهذا يجب أن توضع سياسات ت   
 .الثانيالمهمة و هذا ما سنتطرق إليه في المطلب 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 الحلول و الإقتراحات لتفعيل الرقابة:المطلب الثاني

 تعتبر ثاني مسعود، التينظرة الشخصية لمعالجة هذا النقص على مستوى حاسي  إن ال   
 و تكوينية  قانونيةاستراتيجية، على وضع سياسة رتمحوميناء، تمورد جبائي بعد الجزائر 

 .علام الآلي و الإتصال و الإعلامإضافة إلى تطوير و سائل الإ
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 أسس يستوجب وضع اغائبة، لذكما سبق الذكر فهي :الإستراتيجيةالسياسة  يخص    فيما
 وات، المحروقفي قطاع تمكن هذه الإستراتيجية من تحديد صلاحيات الأطراف المتدخلة 

  التعريف بالدور المنوط بكل جهة
   مع تحديد و توضيح دور إدارة الجمارك في مراقبة حركة المحروقات، و وضع النصوص و 

 .القوانين الرادعة لكل محاولة غش أو ريب للمحروقات
سياسة الفراغ القانوني نصل إلى ضرورة وضع  وضع الاستراتيجية المطلوبة و ملءو بعد   

، و بمجال متخصص مثل المحروقاتإذ تظهر كضرورة حتمية عندما يتعلق الأمر : تكوينية
ذلك يلزم بخلق هيكل تكويني متخصص من أجل الإلمام و التحكم في هذا النشاط، و يكون 

 .هذا بالتعاون مع مؤسسة سوناطراك على مستوى مراكز المنشآت البترولية
كفأة حروقات تحت إشراف إطارات شابة    إضافة إلى ضرورة وضع المفتشية الرئيسية للم

ذات إرادة كبيرة و طموح واسع بإعطائها محفزات ضرورية لتقوم بواجبها على أحسن 
 .وجه

 يستحسن إختيارهم القطاع،كما لا ننسى الإشارة إلى أن الأعوان العاملين في هذا 
رقابة الرغبة في العمل ضمن ال: حسب بعض الشروط منها على سبيل المثل دون الحصر

الجمركية للمحروقات، رغبة البقاء في منطقة الجنوب لمدة طويلة في حالة زيادة أو إضافة في 
و التأكيد على إمتلاك العون الجمركي المتواجد في الأجر كما هو الحال لأعوان الأمن، 

درة المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية على مستوى ثقافي يسهل عليه فهم و اكتساب ق
 . المحروقاتؤسساتالفعلية مع أعوان مالرقابة 

إن وضع الإسترتيجية السابقة الذكر و العمل على التكوين الفعال، قد يكون أمر غير 
 إدخال وسيلة الإعلام الآلي، من :كافي إذا لم تستعمل وسائل تكنولوجية حديثة تتمثل في

دوي التقليدي، و يكون أجل دعم هذه الرقابة و عصرنتها و القضاء على التسيير المحاسبي الي
الإنتاج، النقل، الإستهلاك، التخزين و (هذا الإدخال على جميع مراحل النشاط البترولي 

 : يشكل خطوة أخرى نحو تفعيل الرقابة الجمركية للمحروقات ، و يساعد على )المعالجة
ضمان تحصيل الحقوق و الرسوم و الإتاوات المستحقة باستثناء المعفاة  •

 .منها 
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يح بالمنتجات التي تدخل و تخرج من المصانع الخاضعة للرقابة التصر •
 .الجمركية 

للتنظيم المعمول به في إطار مراقبة ضمان خضوع عملية التصدير  •
 .الصرف 

 إلى جانب كل هذا يشترط تحديث مجال الإعلام و الإتصال و ذلك من أجل تثمين صورة 
 إذ يجب الشراكة،نيين و الأجانب في إطار إدارة الجمارك أمام المتعاملين الإقتصاديين الوط

ا عون إقتصادي طار تحسيس هؤلاء بأعلى إدارة الجمارك أن تسعى إلى زيادة مجهوداا في إ
 .يسعى إلى تفسير و تطبيق التنظيم الجمركي 

المفتشية : مفتشيات الأقسام (   أما على مستوى المصالح الخارجية فيجب على هذه الأخيرة 
تبادل المعلومات المتعلقة بالمحروقات ، بواسطة وسائل الإتصال الحديثة ) للمحروقاتالرئيسية 

 . SIGADمثل 
   كما يستحسن استعمال جداول تبين الحالة الإنتاجية للمصنع لكل شهر ، و تكون هذه 

 .1الجداول واضحة و منظمة كما تظهر عليه في الملحق
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
إطار المعالجة على ميموني محمد ، رئيس المفتشية الرئيسية للمحروقات ، حاسي مسعود ، و هي في : هذه الجداول من اقتراح السيد   :  1

  .مستوى المديرية العامة للجمارك 



 خــــــــــــاتمة
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 ةـــــمــخات
التطرق إلى مهمة الرقابة الجمركية للمحروقات , نا من خلال دراستنا هذهلقد حاول

وقد عمدنا إلى إتباع خطة , و ذلك من مختلف جوانبها, "حاسي مسعود"على مستوى 
حيث انطلقنا من محاولة إبراز مفهوم الرقابة , منهجية تقوم على أساس التدرج و المرحلية
و ذلك بالاستعانة بمختلف النصوص , بق فيهالجمركية للمحروقات و اال الذي تط

التشريعية و التنظيمية و حتى التطبيقية التي تخول لإدارة الجمارك القيام ذه المهمة على اعتبار 
 .أا لم تأت من العدم

بدءا بالمصنع الخاضع للرقابة , كما ركزنا على اال الذي تطبق فيه هذه الرقابة
سي مسعود جنوب كميدان للدراسة التطبيقية لأهم العمليات و اتخذنا مصنع حا, الجمركية

كما دققنا على أهم المهام التي يقوم , مقارنة مع القوانين السابقة, التي تخضع للرقابة الجمركية
 وصولاً إلى مركز حوض الحمراء كمركز - رقابة مادية خاصة-ا الجمركي بالتفصيل

بالنظر , رنة أعمال مصلحة الجمارك على مستواهإذ حاولنا مقا, تجميع و إرسال للمحروقات
 .إلى الأعمال و المهام التي تمارس في مصنع حاسي مسعود جنوب

و لكن ذلك لم يخطط له , و قد يظهر مبدئيا أن دراستنا انطلقت من الجانب التطبيقي
ات لنستنبط و نستخرج أهم التقنيات و المستوي, بل ركزنا على العمل المادي المعاش, هباءً

, لنخصص لها دراسة و ضعت بشكل مفصل, التي تتم عندها الرقابة الجمركية للمحروقات
 .عندما حاولنا إبراز مختلف العوامل الأساسية و الضوابط التي تتحكم في الرقابة

و هو ما يرتبط بالنظام الجبائي , لنصل في الأخير إلى محاولة تقييم الواقع الفعلي للرقابة
إذا حللنا كل ما يتعلق بالنظام الجبائي البترولي بإعطاء نظرة . رة الجماركالبترولي إزاء إدا

ثم أبرزنا دور إدارة , على الحقوق و الرسوم التي تحقق في هذا القطاع و كيفية تحصيلها
الجمارك و ألقينا نظرة تقييمية شخصية على إشكالية الازدواجية القانونية في تحصيل الجباية 

 .البترولية
 الأخير إلى إبراز أهم المشاكل و العراقيل و النقائص التي تتوسط هذه لنصل في

و ذلك انطلاقا من الواقع الذي عايشناه أثناء التربص ثم تلتها مجموعة من الاقتراحات , المهمة
 .  نوع من الفعالية على هذه الرقابةلأحداثو الحلول الشخصية 
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 هو أن قطاع المحروقات جد مهم و إن أبرز ما توصلنا إليه من خلال دراستنا هذه
لاقتصادنا، و إن فتحه على الاستثمار الأجنبي من شركات متعددة الجنسيات في إطار 
اقتصاد السوق يتطلب اهتمام معتبر و تنظيم محكم و رقابة و متابعة جد صارمة من أجل 

اظ على مواجهة الحاجيات المتزايدة للطلب و بالتالي مواجهة مخاطر الغش المؤكد و الحف
 . حقوق الخزينة

و إن كل هذا كله أوصلنا إلى أن مهمة الرقابة الجمركية للمحروقات تبقى ذات 
يعتبر -أهمية و أولوية قصوى، على أساس ارتباطها بالقطاع الذي كما سبق وأن ذكرنا

 .  هذا من جهة-عصب الاقتصاد الوطني
ي الأول للاقتصاد و من جهة أخرى، على اعتبار أن إدارة الجمارك تمثل الحام

الوطني، لأن الإنشغال الأكبر في قطاع المحروقات يتمثل في العلاقة ما بين استغلال 
 المحروقات و التنمية الاقتصادية في البلاد، و منه فإن المسألة المتعلقة برقابة و حماية تاحتياطيا

 .هذا الاستغلال لا تقل أهمية
ة على تفعيل هذه الرقابة، من أجل عدم و من أجل هذا كله، فإن إدارة الجمارك مجبر

فتح اال لأي تلاعب ذا النشاط الحيوي و العمل على الخروج من الميدان الكلاسيكي في 
 .مجال مهمتها هذه

لذا فقد أصبح واجبا و إلزاما علينا تحديد استراتيجية تدخل ضمن مسعى التحديث و 
ق على المدى البعيد للأشكال التي يجب أن العصرنة التي تسعى إليها إدارة الجمارك، و تطب

 .تتخذها هذه الرقابة
 أن تكون تتميز بنوع من الوضوح، تبني مواقع ،و إن منطلق هذه الاستراتيجية

قانونية تسمح للجمارك ممارسة رقابتها، دون خلط بينها و بين الإدارات الأخرى مثل إدارة 
 . و تتحمل المسؤولية على أكمل وجهلضرائبا

 يتأتى كل هذا، إلا بدعم و تقوية إدارة الجمارك بالنصوص التشريعية و و لن
التنظيمية و التطبيقية، و كذا تخصيص جزء من ميزانية الدولة لتثمين الموارد البشرية، و 

 .تحديث وسائل الرقابة و التدخل
و في الأخير نتساءل، هل ستظل الرقابة الجمركية للمحروقات، ملف حبس موقف 

م ستعرف نوعا من التحسن مستقبلا؟لجزائري و السلطات العمومية، أالمشرع ا




